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   مقدمـة: 
الثاني من القرن العشرين لقد تزايدت عدد القضايا المرفوعة ضد مراجع الحسابات في النصف         

، ولقد ساعدت على ذلك وجود عدة عوامل من أهمها التعقيدات المتزايدة لعمليات الاختبارات 
والفحوص في مجال مراجعة الحسابات والتي تعود إلي مجموعة من الاعتبارات منها كبر حجم 

الشركات القابضة متعددة  المشروعات ، واستخدام الحاسبات الإلكترونية في تشغيل البيانات ، وظهور
الجنسيات وتداخل عملياتها ، والنمو المتزايد لإدراك مستخدمي القوائم المالية بأهمية ومسئوليات 
مراجعي الحسابات ، والشعور المتزايد من جانب أسواق المال )الأوراق المالية( بضرورة حماية مصالح 

ة ، والتي يتعين على العميل الاختيار من بينها محاسبة البديلتثمرين ، وتعدد الطرق والمبادئ الالمس
                                               . لغرض إعداد القوائم المالية

 المراجعة،تهدف معايير المراجعة بصفة عامة إلي تحديد الكيفية التي يتم بها ممارسة وظيفة    
ويمكن  المستقل.من مراجع الحسابات الخارجي  وتعتبر بمثابة مقياس لمستوى الأداء المهني المطلوب

القول بأن المعايير تعتبر النموذج الذي يستخدم في الحكم على نوعية العمل الذي يقوم به مراجع 
 الحسابات ، وتحدد معايير المراجعة المسؤولية التي يتحملها المراجع نتيجة قيامه بالفحص . 

ولهما أنه أداة اتصال وشرح وتوضيح عملية المراجعة وعلى هذا فإن للمعيار وظيفتين أساسيتين أ
وتبليغها إلي كافة الأطراف ، وثانيهما أنه وسيلة للحكم على الأداء المهني للمراجع بعد قيامه بعملية 
المراجعة . ولهذا فإن معايير المراجعـة تتصل بطبيعة وأهداف وظيفة المراجعة وتعبر عن مدى التزام 

 الأداء المطلوبة منه أثناء تنفيذ مهامه الموكولة إليه .  المراجع بالجودة وحسن
عند مراجعة وفحص القوائم المالية أصبح مطلب أساسي  (IASS)إن استخدام معايير المراجعة الدولية 

وضرورة ملحة لمختلف الأطراف متمثلة في مراجع الحسابات نفسه والمجتمع المالي، وإدارة المشروع ، 
وحتى الحكومة أيضاً . ففي السابق كانت تتمثل أهداف عملية المراجعة هي التأكد من دقة وصحة 

الدفاتر والسجلات واكتشاف ما قد يوجد فيها من أخطاء وغش والتقليل  البيانات المحاسبية المتمثلة في
من ارتكابها ، ومن ثم الخروج برأي فني محايد يُعبر عن مدى دلالة القوائم المالية في التعبير عن 
حقيقة نتائج المشروع ومركزه المالي في نهاية الفترة المالية ، إلا أن للمراجعة أهدافاً حديثة في الوقت 

لحاضر كانت وليدة التطور الاقتصادي المتسارع الذي شهده وما زال يشهده عالمنا المعاصر ، ومن ا
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هذه الأهداف مراقبة الخطط ومتابعة تنفيذها وتقييم الأداء ورفع مستوى الكفاءة والفعالية في 
 المشروعات تحت المراجعة.  

لواردة أعلاه ، فبالإضافة إلي أنها نتاج عدد إن معايير المراجعة الدولية توفر إلي حد كبير المتطلبات ا
كبير ومكثف للجنة مهنية متخصصة هي لجنة معايير المراجعة الدولية والتي تضم في صفوفها 
مندوبين لهيئات المراجعة وخبراء على قدر كبير من الكفاءة المهنية ، تحوز تلك المعايير على قبول 

 ة في الدول المتقدمة والنامية على حدٍ سواء  . معظم المجامع والمنظمات المهنية المتواجد
لذا أصبحت معايير المراجعة الدولية مرجعاً لا غنى عنه يسترشد به المهنيون في جميع أنحاء العالم 
عامة ، وفي دول العالم الثالث على وجه الخصوص حيث لا يتواجد في معظم تلك الدول معايير 

ولعل ذلك كان دافعاً لجهات الرقابة والإشراف على مهنة  محلية تحكم الممارسات المهنية فيها ،
المراجعة في معظم الدول العربية لأن تلزم المراجعين القانونيين باعتماد تطبيق معايير المراجعة الدولية 
على حسابات الشركات والبنوك والمؤسسات المالية ، وذلك بعد مراعاة تكييف تطبيقها بما يتلاءم 

 الاقتصادية والمالية المحلية في كل منها . ومتطلبات البيئة 
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 العام لمعايير التدقيق الدولية  الإطار: الأولالمحور 

 تبني معايير التدقيق الدولية -1
كغيره من التنظيمات المهنية و باعتباره الهيئة العليا للتدقيق المحاسبي اقر الاتحاد الدولي للمحاسبين 

 صيغة دولية للتدقيق . إعطاءتحت مسمى معايير التدقيق الدولية كان هدفه  الإرشاداتمجموعة من 

يضم في عضويته  1977عام  تأسسمنظمة عالمية للمحاسبة  هو IFACالاتحاد الدولي للمحاسبين 
مليون محاسب حيث يصدر الاتحاد  2.5من  أكثردولة يمثلون  123عضوا و منظمة من  157

بسبب التغيرات و حدة المحاسبة.مهنة  آدابتتعلق بمجال التدقيق و  إلي الإرشاداتالمعايير و 
وضع معايير  إلىالحاجة  نشأتالمنافسة و الرغبة في توحيد الممارسات المتعلقة بالتدقيق و المحاسبة 

الدولي للمحاسبين  الاتحاددولية للتدقيق تصدر بواسطة لجنة ممارسات التدقيق الدولية و المنبثقة عن 
IAPC  اللجنة لمدة خمس سنوات من ممثلين تعينهم منظمات الدول  الأعضاءيث يتم  اختيار ح
التي يختارها مجلس الاتحاد لعضوية اللجنة و تعتبر هذه المعايير التي يصدرها الاتحاد  الأعضاء

 ,)محمود السيد الناغي1متجانس قابل للتطبيق على المستويات الدولية  إطاربمعرفة اللجنة بمثابة 
 .(67ص 

 أماتكون هناك معايير موحدة حول العالم  أنلابد من التفريق بين التوحيد و التناسق فالتوحيد يعني 
تكون تحت سقف  أنمع بيئتها المحلية على  يتلاءمتسن كل دولة معاييرها بما  أنالتناسق يعني 

و تعديل معايير التدقيق الدولية حاليا من  إصدارسلطة  أن إلا الإشارةالمعايير الدولية  وتجدر 
 .(23ص,الحميد  إبراهيم)عبد الرحمان IAASB2الدولية  التأكيدصلاحيات مجلس معايير التدقيق و 

  الدولي  التدقيق ظهور مفهوم -2
إن تلاشي المعوقات الجغرافية بين مجتمعات العالم في إطار العولمة وبقدر ما هو مؤثر على عديد 
المجالات لم يستثني بدوره مجال المحاسبة و التدقيق المحاسبي فتطور التدقيق المحاسبي من محيط 

 الدولة الواحدة إلى مستوى الإقليم ثم إلى المستوى الدولي 

ي يبدوا تعبيرا جديدا لذلك يتعين علينا توضيح الأسباب لماذا أصبح التدقيق إن مصطلح التدقيق الدول
 دوليا 
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إن الدافع الرئيسي وراء التحرك  نحو تدويل التدقيق يتمثل في عولمة أنشطة الأعمال و التي يتم 
الإسراع فيها لا سيما في السنوات الأخيرة و كلما كانت المنشات متعددة الجنسيات كلما طلب من 

لمدققين أن تكون خدماتهم و نصائحكم المالية متعددة الجنسية على نفس القدر من التكافؤ وقصد ا
الوصول إلى مستوى التوحيد الدولي للتدقيق  و نظرا للصعوبات التي قد تكتنف تحصيل هذا الهدف 

ين الاختلافات والمتمثلة في تقبل الدول المختلفة لها تقوم العديد من بلدان العالم بمحاولة التقريب ب
على مستوى التشريعات التي تحكم مهنة التدقيق و عليه و باعتبار التدقيق المحاسبي يبدأ من حيث 

 تنتهي المحاسبة يمكن تحديد  أسباب تدويله أهمها 

 لجنسياتالشركات متعددة ا •
 أسباب القابلية للمقارنة  •
 أسباب التوفيق  •

بسبب التغيرات العالمية وحدة المنافسة والرغبة في توحيد كيفية صدور المعايير الدولية للتدقيق  -3 
الممارسات المتعلقة بالمحاسبة و التدقيق نشأت الحاجة إلى وضع معايير دولية للتدقيق تصدر بواسطة 

 ,)حاتم محمد الشيشينيالمنبثقة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين  IAPCلجنة ممارسات التدقيق الدولية 
 .(84ص

 نة ممارسة التدقيق الدولية الخطوات التالية عند إصدار معيار دولي للتدقيق.عادة تتبع لج

 .*تكوين لجنة فرعية لاختيار الموضوعات التي تحتاج عمل دراسات منفصلة ومتعمقة حولها 

  .*تقوم اللجنة الفرعية بإجراء الدراسة المتعمقة على الموضوع المختار

 .المعيار المقترح* تقوم اللجنة الفرعية بإعداد مسودة 

 .*تقوم اللجنة الفرعية بتوثيق الدراسة المرفقة بالمعيار المقترح 

*إذا أقرت لجنة ممارسة التدقيق الدولية مسودة المعيار المقترح يتم توزيعه على لجان الاتحاد الدولي 
 للمحاسبين و كذا المنظمات الدولية ذات الصلة لإبداء الرأي و التعليق على المسودة 

تسلم لجنة ممارسة التدقيق الدولية تعليقات و أراء هذه الأطراف على مسودة المعيار المقترح ثم تقوم *ت
 بتنقيح صياغة المعيار 
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 * بعد ذلك  يتم إصدار المعيار في صورته النهائية 

هذه  تحاد تبويبصدرت المعايير في إصدارات زمنية متتابعة حسب الأهمية النسبية ثم أعاد الا
ر طبقا لارتباطاتها بمراحل عملية التدقيق و أصبح لدينا بناءا على ذلك رقمان لكل معيار المعايي

احدهما طبقا لتاريخ الإصدار و الثاني طبقا لموضوع المعيار واخذ التبويب الأول ترقيما يبدأ من الرقم 
دولية للتدقيق وفق ويمكن تبويب المعايير ال  200الرقم  من في حين اخذ التبويب الثاني ترقيما يبدأ 1

 : (140, 139ص ,)محمود السيد الناغياحدث إصدار في الجدول التالي

 عنوان المعيار  رمز المعيار  عنوان المعيار  رمز المعيار 

 الإجراءات التحليلية  520 أهداف التدقيق و المبادئ العامة  200

 عينة التدقيق والوسائل الاختيارية  530 شروط الارتباطات بمهمة التدقيق  210

 تدقيق التقديرات المحاسبية  540 الرقابة على جودة أعمال التدقيق  220

 الإطراف ذات العلاقة  550 التوثيق  230

 الأحداث اللاحقة  560 الغش والخطأ  240

دراسة القوانين واللوائح عند أداء  250
 عملية التدقيق

 الاستمرارية  570

توصيل أمور التدقيق للأشخاص  260
 المسئولين على الحوكمة 

 إقرارات الإدارة  580

 الاعتماد على أعمال مدقق أخر  600 التخطيط  300

الفهم الكافي للمؤسسة و محيطها  315
 وإخطارها 

الاعتماد على أعمال المدقق  610
 الداخلي 

الاعتماد على اعمال الخبراء  620 الأهمية النسبية  320
 المتخصصين 
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إجراءات المدقق استجابة للإخطار  330
 المقيمة  

 تقرير المدقق عن القوائم المالية  700

التدقيق في حالة استخدام العميل  402
 لمنظمة خدمات 

 المقارنات  710

المعلومات الأخرى المرافقة للقوائم  720 أدلة الإثبات في التدقيق  500
 مالية ال

الأرصدة الافتتاحية في العمليات  510
 الجديدة 

تقرير المدقق عن مهام التدقيق  800
 ذات الأغراض الخاصة 

  الأستاذة إعدادمن : المصدر                                 

  : تمتاز معايير التدقيق الدولية بالخصائص التالية:خصائص معايير التدقيق الدولية-4

التركيز على تفصيلات إجراءات العمل الميداني الأمر الذي يشكل بعض القيود على إمكانية تحرك - 
 المدققين 

استخدمت اللجنة لفظ إرشادات تدقيق دولية ولا شك ان تلك التسمية أكثر تحفظا و ذلك لتوفير قدر -
العالم للاسترشاد بتلك جيد من المرونة عليها لترك المجال مفتوحا أمام المنظمات المهنية في دول 

 المعايير وإتاحة الفرصة أمامها حتى يمكن تكييفها مع الظروف البيئية بكل دولة .

تعتبر أكثر شمولا وعمومية من غيرها لأنها صادرة عن تجمع دولي كبير فهي تمثل الإطار العام -
 (35ص,)عيد حامد معيوف الشمري  التدقيق.الذي ينظم مهنة 

سبعة عوائد محددة يعتقد أنها تنبع من نشر  Moontiz حدد: أهمية معايير التدقيق الدولية -5
 : والالتزاممعايير دولية للتدقيق ووضعها محل التطبيق 

وجود مجموعة من المعايير الدولية للتدقيق و التي يكون هناك علم بضرورة تطبيقها سوف  -1
بلدان أخرى ثقة مبررة برأي المدقق وإضفاء يعطي مستخدمي تقارير التدقيق الموجودين في 
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تمكن المدقق من إضفاء مصداقية  فإنهاالثقة في في المصداقية على عمل المدقق الخارجي 
 على القوائم المالية التي يقوم بإعداد تقرير عنها 

وجود معايير دولية للتدقيق سوف يفرض الحصول على تلك الفوائد التي تنتج من وجود  -2
ة للمحاسبة عن طريق تزويد القارئ بتأكيد كبير بان المعايير المحاسبية قد تم معايير دولي

 .التمسك والالتزام بها 
 .توفر حوافز إضافية لتحسين وتوسيع مجموعة معايير المحاسبة الدولية  -3
معايير التدقيق الدولية عن إضافة جوانب القوة في المعاير المحاسبة الدولية سوف يساعد  -4

 .القراء و المستخدمين على القيام بمقارنات مالية دولية 
إن التدقيق الفعال والذي يتسم بالمصداقية يعتبر ضروريا في كافة المجالات التي يكون  -5

ر المالية والإطراف الخارجية التي تستخدم تلك خلالها فصل بين الإدارة التي تنتج التقاري
التقارير فالحاجة لمثل تلك الفعالية و المصداقية تتعاظم في حالة الشركات المتعددة الجنسيات 
حيث تكون الإدارة منفصلة عن الأطراف الخارجية كما أنها تتسم بالكثير من الاختلافات  

ية ... لذلك فان معايير التدقيق الدولية تعتبر في سواء في الثقافة او النظم الاقتصادية والسياس
 169)محمد سمير الصبان صالمحلية.هذا الخصوص كثر أهمية مقارنة بنظيرتها في البيئة 

,170) 
يتبلور الترابط بين معايير التدقيق  : علاقة معايير التدقيق الدولية بمعايير المحاسبة الدولية-6

)عيد محاور متعددة نذكر على سبيل المثال لا الحصر ما يليو معايير المحاسبة الدولية في 
  (28ص ,حامد معيوف الشمري 

الخاص  1المتعلق بالاستمرارية بمعيار المحاسبة الدولي رقم 570*ارتباط معيار التدقيق الدولي رقم 
الاستمرارية في هدا المعيار ينظر إلى  أنبالإفصاح عن السياسات المحاسبية حيث بنص على 

ؤسسة إلى المؤسسة عادة على أنها مستمرة في نشاطها مستقبلا ومن ثم يفترض عدم و جود نية الم
التصفية او تخفيض حجم عملياتها بصورة أساسية و يرتبط هذا بالفقرة الثالثة  من معيار التدقيق 

أي هدف ونطاق تدقيقا لقوائم المالية والتي تنص على في الوقت الذي يضفي فيه ر 200الدولي رقم 
المدقق الثقة على القوائم المالية يتعين على مستخدمي هذه القوائم ألا يفترضوا أن هذا الرأي هوتا كيد 

 لاستمرارية المؤسسة 
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المتعلق بالأحداث المحتملة والأحداث اللاحقة بتاريخ الميزانية  560*ارتباط المعيار التدقيق الدولي 
على ضرورة الإفصاح عن الأحداث اللاحقة لتاريخ  حيث بنص هذا المعيار 10بمعيار المحاسبة رقم

الميزانية التي تتعلق بأوضاع  و أحوال نشأت بعد ذلك التاريخ اذ كان إغفالها يؤثر على إعداد تقويم أو 
اتخاذ قرار سليم من قبل مستخدمي القوائم المالية مثل القيام بعملية شراء مؤسسة كبيرة  لمؤسسة أخرى 

لإجراءات ق مسؤوليات المدقق تجاه الإحداث التي تقع بعد تاريخ الميزانية و او يوضح معيار التدقي
 التي تخضع لتدقيقهم الأنشطةات و الواجب عليه القيام من العملي

ولقد قسمت لجنة إجراءات المراجعة التابعة للمجمع  : معايير التدقيق المقبولة قبولا عاما7- 
 ,محمود جربوع يوسف)ر إلي ثلاث مجموعات هذه المعايي (AICPA)الأمريكي للمحاسبين القانونيين 

 هي كما يلي :(515ص 

وتسمى المعايير العامة أ, المعايير الشخصية وذلك لأنها تتعلق : الشخصية أوالمعايير العامة  7-1
 بشخص مراجع الحسابات من ناحية تأهيله علمياً وعملياً ، وهي ثلاثة معايير حسب الآتي 

 التدريب ، اكتساب الخبرة .  التعليم، -1
 استقلال المراجع في ممارسة عمله .  -2
بذل العناية المهنية الواجبة من قبل مراجع الحسابات الخارجي المستقل من أجل  -3

إنجاز عملية المراجعة بحيث تحوز الثقة من جميع الأطراف وكتابة تقرير 
 المراجعة . 

 التدريب ، الخبرة : التعليم، أولًا:

يجب فيمن يرغب في الحصول على لقب مراجع الحسابات ، أن يحصل على درجة معينة من التعليم 
في العلوم المالية  ليسانسفي مجال المحاسبة ومراجعة الحسابات كأن يكون حاصلًا على درجة 

 والتجارية )تخصص محاسبة( . 

حدة إلي سبع سنوات حسب كما يجب عليه التدريب في أحد مكاتب المحاسبة والمراجعة من سنة وا
  المختلفة.نظام الحصول على هذا اللقب في الدول 

 استقلال المراجع في ممارسة مهنته : ثانياً :
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يعتبر استقلال وحياد مراجع الحسابات من المفاهيم الأساسية في عملية المراجعة ، ويقصد بالاستقلال 
يراجع حساباتها )العميل( ، ومُلاك المشروع من والحياد هي التزام المراجع بالعدالة تجاه الشركة التي 

المساهمين ، والطرف الثالث من مستخدمي القوائم المالية المنشورة مثل المستثمرين ، الدائنين ، البنوك 
 ومانحي الائتمان ، والدوائر الحكومية المعنية ، وكل من له علاقة بالقوائم المالية المنشورة .

ياد المراجع الكثير من الجدل والمناقشات بين المحاسبين والمراجعين وقد آثار معيار استقلال وح
وغيرهم من المهتمين بالمهنة ، وذلك نظراً لصعوبة وضع تعريف دقيق ومحدد لمفهوم الاستقلال 
والحياد نتيجة لارتباط ذلك المفهوم بالحالة الذهنية للمراجع ، كما أن العلاقات المالية التي تربط 

كة موضوع المراجعة بالإضافة إلي ما يطلع عليه من أمور تتصف السرية قد يثير المراجع بالشر 
 شكوكاً من الغير حول استقلال المراجع وحياده . 

وكما سبق أن ذكرنا أن الاستقلال يعتبر من المفاهيم الأساسية في مهنة مراجعة الحسابات ، ويعرف 
الاستقلال بأنه القدرة على العمل بنزاهة وموضوعية ، والاستقلال الذهني هو من الخصائص التي لا 

الأمور التي  يمكن الاستغناء عنها بالنسبة للمراجعين ، فيجب أن يتصف المراجع بالحياد في جميع
تعرض عليه ويجب أن تتميز أعماله بالعدالة لجميع الأطراف والفئات المختلفة ، فتميز المراجع 

 بالأمانة الذهنية يجعل آراءه غير منحازة . 
ويجب أن يقتنع مستخدمو القوائم المالية باستقلال المراجع ، فالوجود الحقيقي لمهنة المراجعة يعتمد 

إذا شك مستخدمو القوائم المالية في استقلال المراجعين فإن آرائهم لا تكون لها على هذا الاقتناع ، ف
قيمة ، وبالتالي لا تكون هناك حاجة لخدمات المراجعين ، ولكي يثق مستخدمو القوائم المالية في 
استقلال المراجعين ، فإنه يجب على هؤلاء تجنب جميع العلاقات والظروف التي تدعوا إلي الشك في 

 قلالهم ، فيجب على المراجع الاحتفاظ بمظهر الاستقلال بالإضافة إلي احتفاظه باستقلاله الذهني . است
إن ظهور مراجع الحسابات بمظهر الاستقلال يعزز من ثقة الجمهور بخدماته ، ويمكن ذلك من 

ثر من الحالة التحقق من تمتعه بالاستقلال التام ، ولعل المظهر المستقل ينال اهتماماً من الجمهور أك
العقلية ، أن النظرة السلوكية لعمل مراجع الحسابات تمكننا من تحديد المؤشرات التي قد تضغط على 
استقلاله وحياده وتخرجه عن الاستقلال التام ، وبالتالي يمكن بناء على هذه الضغوط وضع معايير 

 لاستقلال المراجع . 
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بر على مراجع الحسابات ، كما أنها في الوقت نفسه إن إدارة الشركة تمثل دائماً مصدر الضغط الأك
تشكل مصدراً  لعدم ثقة مستخدمي القوائم المالية ، مما ينشأ عنه اضطرار هؤلاء للاعتماد على رأي 

 مراجع الحسابات في صدق وعدالة عرض تلك القوائم للمركز المالي ونتائج الأعمال . 
راجع الحسابات الخارجي المستقل تتكون في الغالب من إن الضغوط التي تمارسها إدارة الشركة على م

  -ثلاثة نواحي هي :
عند قيامه بوضع برنامج المراجعة وتحديده للاختبارات والإجراءات ووقت القيام بها ، فتحرص  أولًا :

إدارة الشركة على التركيز على نقاط معينة دون الأخرى ، كما أنها لا تمكن المراجع من الحصول 
ة الإثبات الكافية والملائمة التي يرى ضرورة الحصول عليها ، أما خوفاً من كشف تلاعبها ، على أدل

 أو حرصاً على بعض الأسرار . 

عند قيامه بعملية فحص وإجراء الاختبارات اللازمة للدفاتر والسجلات وانتقاد أنظمة الرقابة  ثانياً :
ود أصول المنشأة ومن ملكيتها لها ، وعدم وجود الداخلية وقيامه بالإجراءات الضرورية للتحقق من وج

رهونات عليها لصالح الغير ، والتحقق من صحة تقويمها ، والقيام بالمراجعة التحليلية ، ومراعاة 
عمليات الحد الفاصل ، ومتابعة الأحداث اللاحقة لعمل القوائم المالية ، حيث تتدخل إدارة المنشأة في 

 بعض البنود دون الأخرى .   عمل المراجع وتجعله يركز على

عند قيامه بكتابة التقارير ورغبته في تعديل رأي مراجع الحسابات أو إحجامه عن الإفصاح عن  ثالثاً :
 بعض الحقائق المالية التي تهم الطرف الثالث من مستخدمي القوائم المالية . 

ط على مراجع الحسابات وجعله كما إن إدارة المنشأة لديها وسائل وطرق كثيرة تستطيع بموجبها الضغ
متحيزاً لمصلحتها ، وقد تكون تلك الضغوط مباشرة أو غير مباشرة ، وتتمثل الأولى الضغط عليه عن 
طريق التعيين أو العزل أو تحديد الأتعاب ، وتتمثل الثانية الضغط عليه عن طريق استخدام نفوذها 

 نفوذ لإرغام المراجع على السير بركابها . لدى جهات أخرى أو الاعتماد على شركائها في مواقع ال
 حساباتها،وحتى يستطيع مراجع الحسابات الخارجي الاحتفاظ باستقلاله وحياده عن المنشأة التي يراجع 

 الشأن:قاط التي تساعده في هذا يجب إيضاح بعض الن
 في مجال التعيين : (1)

إن قيام إدارة المنشأة بتعيين المراجع يمكنها من ممارسة بعض الضغوط عليه ، لأنها هي 
التي اقترحت تعيينه ، لذلك فإن لجنة بورصة الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية 
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(SEC حرصاً منها على دعم استقلال مراجع الحسابات الخارجي المستقل بأن أوكلت هذا )
يين وتحديد الأتعاب إلي لجنة المراجعة الخارجية بالمنشأة حتى لا تمارس إدارة الحق بالتع

 المنشأة الضغط على المراجع . 
 في مجال عزل المراجع : (2)

يمثل  المنشأة،كما إن بقاء صلاحية عزل مراجع الحسابات الخارجي المستقل بيد إدارة 
مراجع إذا لم ينفذ مطالبها مصدر تهديد لاستقلاله وحياده بحيث تقوم الإدارة بعزل ال

  وتوجيهاتها،
 في مجال الأتعاب : (3)

ممارسة إدارة المنشأة الضغط في تحديد أتعاب المراجع الخارجي يجعله معرضاً لتخفيض 
أتعابه إذا لم يقم بتنفيذ مطالب وتوجيهات هذه الإدارة ، لذلك فإن التشريع جعل حق تحديد 

مساهمين ، بينما نرى أن تحديد الأتعاب للمراجع أتعاب المراجع بيد الجمعية العمومية لل
بموجب توصيات بورصة الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية يقع على عاتق لجنة 
الشؤون الخارجية وذلك لضمان عدم تدخل الإدارة في أتعاب المراجع وحماية استقلاله وحياده 

 . 
 : شأةالح اقتصادية مع إدارة المنفي مجال وجود مص (4)

فمن الأمور الهامة لمراجع الحسابات الخارجي أن يحتفظ الجمهور بثقته في استقلاله ، وهذه 
الثقة قد تهتز بأي أدلة تفيد عدم وجود هذا الاستقلال في الحقيقة أو بوجود ظروف قد تؤثر 
على هذا الاستقلال في نظر الشخص العادي ، فلكي يكون المراجع مستقلًا يجب عليه أن 

مستقلًا ذهنياً ، ولكي يتم الاعتراف باستقلال المراجع يجب أن يكون حراً من أي  يكون 
 التزامات تجاه العميل الذي يراجع حساباته أو أن يكون له مصلحة في إدارته أو في ملكيته . 
فعلى سبيل المثال المراجع الخارجي الذي يراجع حسابات إحدى الشركات التي يكون هو 

رتها قد يكون مستقلًا من الناحية الذهنية ، ولكن الجمهور لا ينتظر منه عضواً في مجلس إدا
أن يقبل بهذا الاستقلال لأن المراجع يكون في الحقيقة يراجع قرارات قد ساهم هو جزئياً في 

 اتخاذها . 
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ولهذا فقد نصت معظم القوانين في دول العالم على ضرورة عدم وجود مصالح مشتركة سواء 
كامتلاك  حساباتها،اقتصادية بين مراجع الحسابات وإدارة المنشأة التي يراجع  كانت مالية أو

 أسهم أو عمل كموظف لدى المنشأة أو الحصول على قرض منها . 
وهذه النظرة الثانية إلي الاستقلال وهي النظرة الموضوعية وبموجبها فإن الاستقلال يجب 
حمايته بمعايير وقواعد موضوعية من شأنها اجتناب المواقف التي يكون لها تأثير على 
استقلال المراجع ، فالمراجع يجب أن يكون بعيداً عن مواطن الشبهات أو المواقف التي تقلل 

 امته والتي يكون فيها تعارض بين مصالحه واستقلاله . وكر  هيبتهمن 
 بعض الخدمات الإدارية للمنشأة :قيام المراجع ب (5)

من أهم المشاكل التطبيقية العملية المتعلقة بمعيار الاستقلال مدى تأثير ذلك الاستقلال بقيام 
مراجع الحسابات ببعض الخدمات الإدارية الاستشارية للمنشأة الذي يقوم بمراجع حساباتها ، 

،  وهل قيام المراجع بتلك الخدمات الاستشارية الإدارية يجعل الغير يشك في حياده واستقلاله
وفي هذا المجال ترى لجنة أخلاقيات المهنة التابعة للمجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين 
أن القيام بتلك الخدمات لا يؤثر نظرياً على استقلال المراجع طالما أن المراجع لا يتخذ 

أنه القرارات الإدارية ، ولا يفقد الحكم الموضوعي على القوائم المالية ، كما يرى بعض الكتاب 
طالما أن المراجع يقصر خدماته على مجرد النصيحة ولا يساهم في اتخاذ القرارات فإن 

 استقلاله لن يتأثر . 
كما أن قيام مراجع الحسابات الخارجي بإعداد الإقرار الضريبي عن عميله الذي يراجع 

لمراجع حساباته ، فهذا يقدم ضماناً إلي دائرة ضريبة الدخل بأن هذا الإقرار يعرض فيه ا
الأرباح حسب التعليمات المطلوبة ، كما أنه عند تقديم الخدمات الضريبية يفسر الشك لصالح 

 العميل طالما أن هناك مبرراً قانونياً مقبولًا يؤيد هذا الموقف . 
 بذل العناية المهنية الملائمة :: ثالثا

المطلوبة منه بطريقة كافية يجب على مراجع الحسابات الخارجي المستقل أن يبذل العناية المهنية 
وملائمة عند قيامه بفحص وانتقاد أنظمة الرقابة الداخلية والدفاتر والسجلات والقوائم المالية المعروضة 
عليه من إدارة المنشأة موضوع المراجعة ، كما يجب عليه أن يتحقق من أن جميع بنود قائمة الدخل 

 عادلة وصادقة .  والمركز المالي ونتائج الأعمال معروضة بطريقة
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ويسترشد مراجع الحسابات الخارجي المستقل في تحديد مستوى العناية المهنية الملائمة بدراسة 
للمراجع تمثل الحد  –التي يحددها القانون  –مسؤولياته القانونية والمهنية ، إن المسؤولية القانونية 

. ومن ناحية أخرى فإن المهنة وما تضعه الأدنى للعناية المهنية التي يجب توافرها في أعمال المراجعة
 القانون .  يحترمهمن مسؤوليات مهنية تحاول رفع مستوى العناية المهنية عن ذلك الحد الأدنى الذي 

إن العناية المهنية الملائمة تتطلب من مراجع الحسابات الخارجي القيام بالتخطيط السليم لعملية 
، وهذا يوجب على المراجع ضرورة تنفيذ عملية المراجعة  المراجعة والإشراف التام على المساعدين

وفقاً لخطة ملائمة ، كما يتطلب التخصيص السليم للعمالة المتاحة داخل المكتب على الأعمال 
 المختلفة وتحقيق الإشراف على المساعدين ومتابعة تقدمهم في أداء المهام الموكولة إليهم  . 

منه دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية كأساس لتحديد مدى  كما أن بذل العناية المهنية تتطلب
الاختبارات والفحوص التي ستكون مجالًا لتطبيق إجراءات المراجعة ، أن ضعف أو قوة نظام الرقابة 
الداخلية لا يحدد فقط طبيعة الحصول على الأدلة في عملية المراجعة ، وإنما يحدد أيضاً درجة العمق 

تلك الأدلة ، ويوضح أيضاً الوقت الملائم للقيام بإجراءات المراجعة ، والإجراءات المطلوبة في فحص 
 التي يجب التركيز عليها بدرجة أكبر من غيرها . 

كما أن بذل العناية المهنية تتطلب من المراجع الخارجي الحصول على أدلة الإثبات الكافية والملائمة 
رات والمعلومات وذلك لتوفير أساس ملائم لإبداء الرأي من خلال عملية الفحص والملاحظة والاستفسا

على القوائم المالية ، ومن الضروري أن تكون تلك الأدلة كافية من حيث الكمية والتنوع ، كما يجب أن 
 تكون تلك الأدلة جيدة يمكن الاعتماد عليها بدرجة مقبولة . 

هنية الملائمة في شكل وصياغة تقرير كما يجب على مراجع الحسابات الخارجي أن يبذل العناية الم
معايير المراجعة المتعارف بحيث تكون متفقة مع  التقرير،وتأكده من توافر معايير إعداد  المراجعة،

  عليها 
 و تتمثل في المعايير التالية  : معايير العمل الميداني  7-2

 تخطيط عملية المراجعة والإشراف التام على المساعدين . -1
  الداخلية.دراسة وتقييم نظام الرقابة -2
 الحصول على أدلة الإثبات الكافية والملائمة . -3
 التالي:بعة معايير حسب وهي أر  : معايير إعداد تقرير المراجعة7-3
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يجب أن يوضح التقرير فيما إذا كانت القوائم المالية معدة وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها -1
  المادية.والمقبولة قبولًا عاماً بكل أبعادها 

يجب أن يبين التقرير بأن تلك المبادئ مطبقة بثبات وتجانس من فترة إلي أخرى أو الإشارة إلي -2
 غير ذلك . 

  ذلك.قرير إفصاحاً كاملًا عن الحقائق المالية أو الإشارة إلي غير يجب أن يبين الت-3
يجب أن يبين رأي مراجع الحسابات الخارجي المستقل على القوائم المالية كوحدة واحدة ، وعندما لا -4

يستطيع المراجع أن يبين رأيه على تلك القوائم كوحدة واحدة ، في هذه الحالة على المراجع أن يوضح 
التي أدت إلي ذلك . وفي جميع الأحوال عندما يقترن اسم مراجع الحسابات بالقوائم المالية  الأسباب

 يجب أن يوضح التقرير طبيعة عمل المراجع ودرجة المسؤولية التي يتحملها . 
مكلفا  أصبحالاتجاه التقليدي للتدقيق  يستنفد الوقت و الجهد و  أصبح : مقاربة التدقيق بالمخاطر-8 

في  أووعها و العمليات و تن الأنشطة يعد فاعلا في ظل التطورات الهائلة سواء ا في زيادةو لم 
عملهم في ظل الكم الهائل  أولوياتلزاما على دوائر التدقيق ترتيب  أصبحالمعلومات لذلك  الأنظمة

ي من خلاله يتم لتدقيق المبني على المخاطر و الذا أسلوبلذلك ظهر  المعلومات والنشطة . من
 الأساليبالتدقيق فهو يعد احد  أثناء أوسواء في خطط دوائر التدقيق  الأولوياتترتيب  أسلوبانتهاج 

الحديثة المستخدمة في عمليات التدقيق بحيث يتم من خلاله توجيه التدقيق نحو المراكز والنشطة ذات 
خطورة داخل المؤسسة و  الأكثرناطق المخاطر العالية في المؤسسات و توجيه جهود التدقيق نحو الم

مراحل التنفيذ و عرض  أثناء آوعند التخطيط لمهمة التدقيق  أوفي مختلف مراحل عمليات التدقيق 
 Antoine Mercier ,Phlilipe Merle ,p) أساسيةمراحل  3و هذا المنهج يقوم على نتائجها 

509-515) 

فهذه المرحلة : (التدقيق تأكيداتالتاكد من توفر مقاييس العدالة و المصداقية للحسابات ) مرحله-1
 انحرافات جوهرية في الحسابات  إلىعلى اكتشاف المخاطر التي تؤدي  المدققتساعد 

يتمكن لم الجوهرية في القوائم المالية التي  لانحرافاتو التي هي  : تحديد مخاطر التدقيق 1-2
و هي مخاطر جوهرية  أخطاءنظيف حل قوائم مالية بها  رأي إبداء إلىمن كشفها التي تؤدي  المدقق

 ملازمة مخاطر الرقابة مخاطر الاكتشاف 
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مستوى  ضمان عالي حول ملائمة  لإعطاءمستوى الخطر  حفظالعمل على  أي تسيير الخطر1-3
الملائمة و الكافية و زيادة الجهد المبذول و  الأدلةعن طريق تعزيز  المدقق الذي سوف يصدره  رئي

 . الإجراءاتتوسيع 

وفقا   فرق 3مقسمة على  تأكيدا 13يمكن الجزم بوجود  audit ’assertions dالتدقيق تأكيدات*
 إقراراتللمدقق الخارجي في شكل  الإدارةالتي تقدمها  التأكيداتو  500لما جاء في المعيار رقم 

 بمسؤوليتها عند تقديم القوائم بشكل عادل  الإدارةصريحة و غير صريحة و قوائم مالية تمثل اعترافا من 

 : خاصة بتدفقات العمليات خلال الدورة وهي تأكيدات -1

بالدفاتر قد حدثت  تسجلهاالمالية التي  الأحداثالمعاملات و  أنيعني ذلك   la réalitéالحدوث 
 وهمية  بالفعل و ليست عمليات

 . كل العماليات الواجب تسجيلها سجلت فعلا يعني exhaustivité  لاكتمالو  الشمولية

 .ان المبالغ المتعلقة بالعمليات سجلت بشكل مناسب و بالقيم الصحيحة  mesureالدقة و القياس 

 .مبوبة تبويبا صحيحا  الأحداثالعمليات و  جميع classificationsالتصنيف و الترتيب 

 الصحيحة. المحاسبيةفي الفترة  تسجيلهايعني جميع المعاملات تم  le tempeالزمن 

 : الدورة و هي أخر حسابات بأرصدةخاصة  تأكيدات-2 

 .و التزامات و حقوق المساهمين موجودة لدى المؤسسة  الأصول أي الوجود 

التزامات هي  إماالظاهرة في المؤسسة هي ملك للمؤسسة  الأصول أنيعني  الحقوق و الالتزامات 
 .عليها وديون حقوق 

 . ونقصانالواجب تسجيلها سجلت دون حذف  التزاماتو  الأصولجميع  أنيعني  الشمولية 

و التزامات تم تقيمها بالمبالغ المناسبة و التسويات او  الأصول أن أيو التخصيص التقييم   
 .بالقيم الصحيحة  إثباتهاالمخصصات اللازمة تم 

 :يلي و تشمل ما الإفصاحالمرتبطة بالعرض و  التأكيدات-3
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 .المفصح عنها حدثت بالفعل  الأحداثالمعاملات و  أن أي الحدوث و الصحة

  .ونقصانكافة الافصاحات تمت بالفعل دون حذف  أي الاكتمال

 .المعلومات و الافصاحات مصنفة بوضوح ومقيمة بدقة أيالتصنيف و الدقة و التقييم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لياتالعامة و المسؤو  معايير المبادئ: المحور الثاني

 : العامةالتدقيق و مبادئه  أهداف-1
فيما كانت  الرأي إعطاءمن  المدققيتمكن  أن لأجلالهدف من التدقيق البيانات المحاسبية هو  أن

التدقيق يتم حسب  أنمعروف و  إطارالجوانب المادية و حسب  القوائم المالية محضرة و من جميع
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)هادي انحرافات مادية  أيةالقوائم المالية خالية من  أنمعقول من  تأكيدالحصول على  لأجلالعينات 
 .(34ص ,التميمي

القانونيين الصادر عن الاتحاد الدولي على المراجع الالتزام بقواعد السلوك المهني للمحاسبين 
)محمد سمير التي تحكم مسئوليات المراجع هي( . أن مبادئ السلوك المهني IFACللمحاسبين )

 : (162ص ,الصبان

 الاستقلالية. 
  الأمانــة. 

  الموضوعية.
 المهنية.الكفاءة والعناية 

  السّــــريــة.
  المهنــي.السلوك           

نفيذ عملية المراجعة وفقاً للمعايير الأولية للمراجعة . وهذه المعايير تحتوي على المبادئ على المراجع ت
الأساسية والإجراءات الجوهرية ، وكذلك فإنها تحتوي على الإرشادات ذات العلاقة في شكل ملاحظات 

 . (133ص,)احمد حلمي جمعة وإيضاحات ومعلومات أخرى 

راجعة بطريقة تتضمن شكوكاً مهنية ، مدركاً أن الظروف قد توجد على الراجع تخطيط وأداء عملية الم
أسباباً تدعو إلي الاعتقاد بأن البيانات المالية تتضمن معلومات خاطئة أساسية . فمثلًا يتوقع المراجع 

 عادة أن يجد قرائن تؤيد إقرارات الإدارة وليس الافتراض بأن هذه الإقرارات صحيحة بالضرورة . 

 

عن طريق  محايد حولها رأي إبداءالمدقق هي  فمسؤوليةفيما يخص المسؤولية عن القوائم المالية 
 الكافية و الملائمة  الأدلةمن خلا جمع  أهميةذات  أخطاء أيخالية من  بأنهامعقولة  تأكيداتتوفير 
ددات ملازمة ومع ذلك فإن هنالك قصور ومحالمؤسسة . إدارةتقع على عاتق  إعدادها مسؤوليةبينما 

دات ناتجة عن عوامل للمراجعة تؤثر على قدرة المراجع لاكتشاف التحريفات الجوهرية . هذه المحد
 عديدة منها :

 استعمال الاختبارات .  -
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القصور والتحديدات الملازمة لأي نظام محاسبي أو لأي نظام للرقّابة الداخلية )على  -
 سبيل المثال احتمال التواطـؤ( . 

 حقيقة كون معظم قرائن المراجعة مقنعة وليست حاسمة .  -
بالرغم من أن رأي المراجع يعزز مصداقية البيانات المالية ، إلا أن مستخدمي هذه البيانات لا 
يستطيعون الافتراض بأن هذا الرأي هو تأكيد للنمو المستقبلي للمنشأة ، أو أن هذا الرأي يبين أن 

 (29,30,)داوود يوسف الصبح صر المنشأة بكفاءة وفعاليةالإدارة قد قامت بتسيير أمو 

أعمال التدقيق يجب على المدقق و العميل الاتفاق على طبيعة  شروط الارتباطات بمهمة التدقيق-2
العميل  إلىيرسل  أنو الذي يجب  التكليف أوو غيرها و هي بنود التعاقد  الأتعابليات و و المسؤو 

)داوود يوسف الصبح و تظهر في كتاب التعاقد او رسالة المهمة  قبل العميل قبل البدء بالمهمة 
 :و تشتمل ما يلي  (30 29,ص

أن يقوم المراجع بإرسال كتاب التكليف، ويفضل أن يرسل  والمراجع،أن من مصلحة كل من العميل 
كتاب التكليف يوثق  بالمهمة.ء فهم متعلق وذلك للمساعدة في تجنب أي سو  بالمهمة،قبل المباشرة 

ويؤكد موافقة المراجع على تعينيه ، وعلى هدف ونطاق المراجعة ، ومدى مسئوليات المراجع تجاه 
العميل ، وعلى شكل أية تقارير . إن شكل ومحتويات كتاب التكليف بالمراجعة قد يختلف من عميل 

  (133ص,)احمد حلمي جمعة  لآخر ، إلا أنه عموماً يتضمن الإشارة إلي

 الهدف من مراجعة البيانات المالية .  -
 مسئوليات الإدارة فيما يتعلق بالبيانات المالية .  -
متضمناً الإشارة إلي التشريعات والتعليمات ذات العلاقة أو  المراجعة،نطاق عملية  -

 البيانات الصادرة عن الهيئات المهنية التي يلتزم بها المراجع . 
 قارير أو أية وسيلة أخرى لإيصال نتائج المراجعة . شكل أي ت -
الحقيقة القائلة بأن بسبب طبيعة الاختبارات والمحددات الملازمة لعملية المراجعة إضافة  -

للمحددات الملازمة للحسابات ونظام الرقابة الداخلية ، فإن هناك مخاطر لا يمكن تجنبها 
 مكتشفة .  في بقاء بعض المعلومات الخاطئة الأساسية غير

الإطلاع غير المشروط على كافة السجلات والوثائق والمستندات وأية معلومات وبيانات  -
 ذات علاقة بأعمال المراجعة يتم طلبها . 
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 كتاب التكليف ما يلي : قد يرغب المراجع في تضمين

 الترتيبات المتعلقة بتخطيط عملية المراجعة .  -
  بالمراجعة.رة تتعلق بمواضيع حدثت ذات علاقة تحريرية من الإدا تأييدتوقعات باستلام  -
 الطلب من العميل تأكيد شروط التكليف وذلك بتأييده استلام كتاب التكليف .  -
 وصف لأية رسائل أو تقارير أخرى يتوقع المراجع إصدارها إلي العميل .  -
 أُسس احتساب الأتعاب المهنية وترتيبات تسديدها .  -

 المراجعة. مراجعين آخرين وخبراء في بعض نواحي  بإشراكترتيبات تتعلق              -   
 المراجعين الداخليين وموظفي العميل الآخرين .  بإشراكترتيبات تتعلق  -
ترتيبات تتم مع مراجع الحسابات السابق ، إن وجد ، وفي حالة كون التعيين يتم لأول مرة  -

 . 
  الاحتمال.ل هذا أي تحديد لمسئولية المراجع عندما يوجد مث -
 الإشارة إلي أية اتفاقات أخري بين المراجع والعميل .  -
  -إعادة التكليف بالمراجعة : -

على المراجع أن يدرس فيما إذا كانت الظروف تستوجب إعادة  بالمراجعة،في حالة إعادة التكليف 
روط الحالية للتكليف النظر في شروط التكليف بالمراجعة ، وإذا كانت هناك حاجة لتذكير العميل بالش

 (36.37ص ,)داوود يوسف الصبحبالمراجعة 

رقابة  إجراءاتحيث يجب على مؤسسة التدقيق تنفيذ التدقيق   أعمالوجوب الرقابة على جودة -3
كافة التدقيقات تمت وفقا للمعايير الدولية و يتم وضعها على مستوى مكتب التدقيق و  أن للتأكدالجودة 

 التزامالتدقيق في  أعمالالرقابة على جودة  أهدافمستوى كل عملية تدقيق على حدا و تتمثل 
 :(71,73ص,حسين يوسف القاضي  ,)حسين احمد دحدوح ليةابالعناصر الت

على كافة أفراد المؤسسة الالتزام بمبادئ الاستقلال والأمانة والموضوعية والسرية المهنية:المتطلبات 
 والسلوك المهني . 

على المؤسسة أن تكون مزودة بأفراد من الذين حصلوا وحافظوا على المعايير  والكفاءة:المهارات  
  اللازمة.للقيام بإنجاز مهامهم بالعناية  المطلوبة،الفنية والكفاءة المهنية 



22 
 

يجب أن تعهد أعمال المراجعة إلي أفراد ممن يمتلكون درجات من التدريب الفني  المهام:توزيع  
 الحالات.والكفاءة المهنية المطلوبة في مثل هذه 

وذلك لتوفير  المستويات،ينبغي أن يكون هناك توجيه وإشراف ومتابعة للأعمال على كافة الإشراف:  
 في بمعايير الجودة المناسبة . قناعة معقولة بأن العمل المنجز ي

 يجب التشاور داخل وخارج المؤسسة ، عند الضرورة ، مع ذوي الخبرة المناسبة . التشــاور: 
يجب على المؤسسة إجراء تقييم للعملاء المحتملين ومتابعة علاقتها  قبول والمحافظة على العملاء : 

ة ، عند اتخاذ قرار بقبول أو استبقاء العميل مع العملاء الحاليين بصفة مستمرة كما يجب على المؤسس
، أن تأخذ بعين الاعتبار استقلالية المؤسسة وقابليتها لخدمة العميل بشكل ملائم والأمانة التي تتمتع 

 بها إدارة العميل . 
ويجب على المؤسسة أن تراقب باستمرار ملائمة وفعالية تطبيق سياسات وإجراءات رقابة  المراقبة : 

 الجودة . 
و تتمثل اوراق العمل في الاوراق المعدة من قبل المدقق و التوثيق   أوعمل التدقيق  أوراق إعداد-4

لتخطيط و لها علاقة بالتدقيق على شكل معلومات مخزونة و تكمن اهميتها في كونها تساعد في ا
حسن  ,)حسين دحدوحالمدقق رأيالتي تدعم  أدلةو تمثل  الإشرافتنفيذ عملية التدقيق و تساعد في 

ضوابط لذلك و  230و فيما يخص شكلها و محتواها فوضع المعيار الدولي  ( 155ص,القاضي 
  : هي

التدقيق و النتائج ويجب  إجراءاتعلى المدقق تسجيل معلومات التخطيط و طبيعة و توقيت و نطاق 
للمحافظة على سرية  إجراءاتمتكاملة و مفصلة .و على المدقق ان يتبنى  الأوراقتكون  أن

 -تتضمن أوراق العمل عادة ما يلي :. الأوراق

  . معلومات حول الهيكل القانوني والتنظيمي للمنشأة 
  . خلاصات أو نسخ من المستندات القانونية والاتفاقيات ومحاضر الاجتماعات المهمة 
  معلومات تخص البيئة الصناعية والاقتصادية للمنشأة والبيئة القانونية التي تعمل المنشأة

 من خلالها . 
  . قرائن حول فهم المراجع للنظام المحاسبي ولنظام الرقابة الداخلية 
 المخاطر الملازمة ومخاطر الرقابة وأية تنقيحات عليها .  قرائن حول تقديرات 
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  . قرائن حول رأي المراجع بأعمال المراجعة الداخلية والاستنتاجات التي يتوصل إليها 
  . تحاليل للمعاملات والأرصدة 
  . تحاليل للنسب والاتجاهات المهمة 
 ذه الإجراءات . سجلًا لطبيعة وتوقيت نطاق إجراءات المراجعة المنجزة ونتائج ه 
  . قرائن بأن الأعمال المنجزة من قبل المساعدين قد تم الإشراف عليها ومتابعتها 
  . تحديد أسماء القائمين بتنفيذ إجراءات المراجعة ومتى تم إنجازها 
  تفاصيل الإجراءات المطبقة في الفروع أو الشركات التابعة والتي تمت مراجعة بياناتها

 المالية من قبل مراجع حسابات آخر . 
  . نسخاً من الاتصالات التي تتم مع المراجعين والخبراء وأطراف ثالثة 
 اقشتها مع نسخاً من الرسائل أو المذكرات المتعلقة بأمور المراجعة والتي تم تبليغها أو من

نظام الرقابة  ومن ضمنها شروط التكليف بالمراجعة ونقاط الضعف المهمة في المنشأة،
  الداخلية 

  . كتب التمثيل المستلمة من المنشأة 
  الاستنتاجات التي يتوصل إليها المراجع والمتعلقة بأوجه عملية المراجعة ، ومن ضمنها

عادية ، والتي اكتشفت من خلال إجراءات كيفية حل ومعالجة الأمور الاستثنائية وغير ال
 المراجعة . 

  . نسخاً من البيانات المالية وتقرير المراجع 
 لعمل يتأثران بأمور عديدة منها :إن شكل ومضمون أوراق ا

  . طبيعة المهمة المكلفين بها 
  . شكل وتقرير المراجع 

 (224ص ,)داوود يوسف الصبحطبيعة وتعقيدات أعمال العميل

 في القوائم المالية   الخطأمسؤولية المدقق حول الغش و -5
عند قيام المراجع بعلمية التخطيط وتنفيذ إجراءات المراجعة ، وكذلك عند قيامه بتقييم وإعداد التقرير 
لنتائج المراجعة ، فإن عليه النظر إلي مخاطر احتواء البيانات المالية على معلومات أساسية خاطئة 

 والخطأ .  ناتجة عن الغش
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بل عليه وضع و المدقق لا يتحمل مسؤولية منعها  الإدارةعلى عاتق  الخطأتقع مسؤولية منع الغش و 
احتمال وجود تظليل في القوائم المالية  إلىها ففي حالة وجد المدقق ظروفا تشير لكشف الإجراءاتكل 

في بعض الحالات يكون  إماالمترتب عنه  الأثرعن احتمال حدوثه و  أولكشف عنه يتوجب عليه ا
لم يجد دليلا كافيا يثبت الغش على المدقق بان  أوو لم يكتشفها المدقق  لإخفائهالغش تضمن خططا 

 .(137ص,)داوود يوسف الصبح  الإدارةالمقدمة من  بالإقراراتيقبل 

 ظهور دلائل على وجود غش أو خطأ :المتبعة عند  المدقق  الإجراءات

في حالة تطبيق إجراءات المراجعة ، المصممة من تقديرات المخاطر ، وتأشيرها لوجود غش أو خطأ 
محتمل ، فإن على المراجع أن ينظر في تأثيره المحتمل على البيانات المالية . وفي حالة اعتقاد 

لية ، فإن عليه تنفيذ المراجع بأن الغش أو الخطأ المشار إليه قد يكون له تأثيراً مهماً على البيانات الما
  .(37ص ,)احمد حلمي جمعةإجراءات معّدلة أو إضافية مناسبة 

على المراجع إبلاغ الإدارة ، بالسرعة الممكنة ، بالنتائج الحقيقية للحالات الإبلاغ عن الغش والخطأ :
 التالية:

  الإدارة.الشكوك حول أمانة أو كفاءة  
  المنشأة.الضغوط غير الاعتيادية من داخل أو خارج  
  الاعتيادية.المعاملات غير 
  ومرفق طياً ملحق  وملائمة.المشاكل المتعلقة بالحصول على أدلة إثبات كافية

  الإحداث.بأمثلة حول هذه الحالات أو 
إن المراجعة عرضه لمخاطر لا يمكن تجنبها ، ذلك بأن بعض المعلومات القصور الذاتي للمراجعة :

الأساسية الخاطئة للبيانات المالية لا يمكن اكتشافها ، بالرغم من أن تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة قد 
 تم حسب المعايير الدولية للمراجعة . 

غش هي أكبر من خطورة عدم إن خطورة عدم اكتشاف المعلومات الأساسية الخاطئة الناتجة من ال
اكتشاف المعلومات الأساسية الخاطئة الناتجة من الخطأ ، ذلك لأن الغش يتضمن عادة أعمالًا 
مصممة لإخفائه مثل التواطؤ والتزوير والتعمد بعدم تسجيل المعاملات ، أو التحريف المقصود 

فإن من حق  العكس،لًا يثبت للمعلومات المعطاة إلي المراجع . وما لم تكشف عملية المراجعة دلي
المراجع قبول الإقرارات باعتبارها صادقة واعتبار السجلات والمستندات على أنها حقيقية . ومع ذلك 
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( الموسوم )الهدف والمبادئ التي تحكم مراجعة البيانات 20وتمشياً مع المعيار الدولي للمراجعة )
مدركاً بأن الحالات  المهني،راجعة بأسلوب الشك المالية( فإن على المراجع أن يخطط وينفذ عملية الم

  الخطأ.أو الأحداث قد تشير إلي وجود الغش أو 
طبقاً لما جاء في نص )قواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين( الصادر عن الاتحاد الدولي 

، فيما إذا كانت للمحاسبين فإن على المراجع الحالي إعلام المراجع المقترح ، بناءً على استفسار منه 
هناك أية أسباب مهنية تحول دون قبول المراجع المقترح لمهمة تعينيه كمراجع . ويعتمد مدى مناقشة 
شؤون العميل بين المراجع الحالي والمراجع المقترح على موافقة العميل السماح بهذه المناقشة و/ أو 

المتعلقة بهذا الإفصاح . وفي حالة وجود المتطلبات القانونية أو السلوك المهني المطبقة في كل بلد و 
فأن المراجع الحالي سوف يعطي تفاصيل المعلومات  إفصاح،أسباب أو مسائل أخرى تحتاج إلي 

آخذاً بعين الاعتبار  الجديد،ويناقش بحرية مع المراجع المقترح كافة الأمور ذات العلاقة بالتعيين 
وفي حالة رفض العميل السماح  العميل.منها موافقة القيود القانونية وقواعد السلوك المهني ومن ض

 فإن هذه الحقيقة يجب أن يفُصح عنها إلي المراجع المقترح .  المقترح،بمناقشة شؤونه مع المراجع 
المناسبة في المنشأة  المسؤوليةعلى المراجع أن يأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف ، عند تحديد الجهة 

الغش أو الخطأ الجسيم المحتمل أو الفعلي . وبالنسبة للغش ، فإن على التي سيتم إبلاغها بحدوث 
المراجع تقدير احتمال تورط الإدارة العليا في ذلك ، وفي معظم الحالات المتعلقة بالغش ، فأن من 
المناسب إبلاغ الموضوع إلي مستوى إداري في الهيكل التنظيمي للمنشأة يكون أعلى من المستوى 

ص الذين يعتقد بتورطهم بالغش ، وعندما يكون الشك متعلقاً بالأشخاص المسؤولين الإداري للأشخا
مسؤولية كلية ونهائية عن إدارة وتوجيه المنشأة ، فإن على المراجع السعي ، عادة للحصول على 

 استشارة قانونية لمساعدته على تحديد الإجراءات الواجب ابتاعها . 
أو الخطأ له تأثير مهم على البيانات المالية وأن هذا التأثير لم  في حالة استنتاج المراجع بأن الغش

فإن على المراجع أن يبدي رأياً متحفظاً  المالية،ينعكس بشكل مناسب أو لم يتم تصحيحه في البيانات 
 أو رأياً سلبياً في تقريره . 

بة لغرض تقييم فيما إذا إذا منع المراجع ، من قبل المنشأة ، من الحصول على أدلة إثبات كافية ومناس
كان الغش أو الخطأ الذي له تأثير مهم على البيانات المالية ، قد حدث أو أن حدوثه محتمل ، فأن 
على المراجع أن يبدي رأياً متحفظاً أو يمتنع عن إبداء الرأي في البيانات المالية استناداً إلي القيود 

 المفروضة على نطاق المراجعة . 



26 
 

طاعة المراجع من تحديد كون الغش أو الخطأ قد حدث بسبب القيود المفروضة في حالة عدم است
وليس من قبل المنشأة ، فأن على المراجع النظر في تأثير ذلك على تقريره النهائي  الظروف،بموجب 

 . 
ومع ذلك ، فإن  الثالث.إن واجب السرية يمنع المراجع عادة من إبلاغ الغش أو الخطأ إلي الطرف 

لات معينة يتم فيها تجاوز واجب السرية بموجب التشريع أو القانون أو المحاكم )مثلًا في هناك حا
بعض الأقطار يتطلب من المراجع إبلاغ الغش أو الخطأ الحاصل في المؤسسات المالية إلي السلطات 

خذاً الرقابية( في مثل هذه الظروف قد يحتاج المراجع إلي السعي للحصول على استشارة قانونية ، آ
 بنظر الاعتبار مسؤولية المراجع تجاه المصلحة العامة . 

 الانسحاب من مهمة المراجعة :

قد يقرر المراجع بأن الانسحاب من مهمة المراجعة أمر ضروري عندما لا تقوم المنشأة باتخاذ 
الإجراءات المطلوبة من المراجع ، والتي تعتبر ضرورية في مثل تلك الظروف ، لمعالجة الغش ، 

المراجع ، حتى لو لم يكن تأثير الغش مهماً على البيانات المالية . ومن العوامل التي تؤثر على قرار 
التورط الضمني للإدارات العليا في المنشأة والتي قد تؤثر على مصداقية الإيضاحات المقدمة من 
الإدارة ، وتأثير العلاقة المستمرة للمراجع مع المنشأة وللوصول إلي هذا القرار فإن المراجع يسعى عادة 

 . (219ص ,)حسين دحدوحللحصول على استشارة قانونية 
 على أدلة إثبات كافية وملائمة : المتعلقة بالحصول المشاكلاولا 

السجلات غير المناسبة ، مثلًا الملفات الناقصة والتعديلات الكثيرة على السجلات والحسابات *
 والمعاملات التي لا تسجل طبقاً للإجراءات العادية وعدم التوازن في حسابات الرقابة .

التوثيق غير المناسب للمعاملات ، مثل النقص في المصادقات الأصولية وعدم وجود المستندات *
الثبوتية المؤيدة للمعاملات والتغييرات الحاصلة على المستندات )يفترض أن يكون هناك تأثير أكبر ، 

أو ذات طبيعة لأي من هذه المشاكل المتعلقة بالتوثيق ، في حالة وجود علاقة لها مع معاملات كبيرة 
 غير اعتيادية( . 

العدد الهائل من الاختلافات بين السجلات المحاسبية والمصادقات المرسلة من الأطراف الثالثة . *
 التناقص بين أدلة الإثبات والتغييرات التي لا يوجد لها تفسير فيما يخص معدلات التشغيل . *كذلك 

 استفسارات المراجعة .  إجابات الإدارة المراوغة أو غير المعقولة على*
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 بعض العوامل الخاصة ببيئة أنظمة معلومات الحاسوب *

  : خارج المنشأةالضغوط غير الاعتيادية من داخل أو ثانيا 

 إن نشاط القطاع في انحدار وازدياد حالات الفشل . *
  السريع.وجود رأس مال تشغيل غير ملائم بسبب انخفاض الأرباح أو التوسع *
مثلًا ازدياد المخاطر بالنسبة للمبيعات الآجلة أو التغيرات في عادات  الأرباح،تدهور في نوعية *

 العمل أو في اختيار البدائل للسياسة المحاسبية المؤدية لتحسين الدخل . 
وذلك  بسبب وجود عرض  لأسهمها،الربح لغرض دعم سعر السوق  تصاعد اتجاهحاجة المنشأة إلى *

 ب العام بالأسهم ، أو لشرائها ، أو لأسباب أخرى.متوقع للاكتتا
 أو خط إنتاجي يلاحظ عليه سرعة التغيير. معين،إن للمنشأة استثمار مهم في قطاع *
 وعملاء قليلين.أو على سلع  واحد،إن المنشأة تعتمد بكثرة على سلعة واحدة أو عميل  *
 الضغوط المالية على الإدارات العليا. *

س على موظفي الحسابات لإنجاز البيانات المالية في فترة قصيرة غير عادية الضغط الذي يمار 
 المعاملات غير الاعتياديةثالثا

 لها تأثير مهم على الأرباح. السنة، والتيخاصة قرب نهاية   الاعتيادية،المعاملات غير *
 المعاملات أو المعالجات المحاسبية المعقدة.*
 معاملات مع أطراف ذات علاقة.*
أجور خدمات مدفوعة )مثلًا إلى المحامين  و الاستشاريين أو الوكلاء( والتي تبدو مفرطة بالمقارنة *

 مع الخدمات  المقدمة.
هذا المعيار الدولي : عملية التدقيق أداءعند  اللوائحالمدقق في دراسة القوانين و  مسؤولية-6

نطبق على المهمات الأخرى التي يكلف بها للمراجعة ينطبق على عمليات مراجعة البيانات المالية ولا ي
)محمود المراجع بشكل خاص لاختبار مدى الالتزام بقوانين وأنظمة معينة وتقديم  تقرير منفصل بذلك

 .(163ص ,السيد الناغي

 الحكومية.يجب على المدقق الحصول على فهم عام و كافي للقوانين و اللوائح *

 اللوائح.حول التزام المؤسسة بهذه  إثبات أدلةالحصول على *
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 .العليا  الإدارة أو الإدارةمجلس  إلىعد الالتزام  إبلاغفي حالة عدم الالتزام على المدقق *

 .سلبي  أو متحفظ رأيكان لعدم الالتزام اثر مادي على القوائم المالية ينبغي التعبير عن  إذا*

لا يعتبر المراجع ، ولا يمكن أن يعتبر، مسؤولًا عن نظرة المراجع حول الالتزام بالقوانين و الأنظمة: 
احمد لطفي ,)احمد السيد منع عدم الالتزام .على أن إجراء المراجعة السنوية قد يكون مع ذلك ، رادعاً 

 . (351ص,
على المراجع ، وبأسرع وقت ممكن ، إما إبلاغ عدم الالتزام الذي علم به الإبلاغ عن عدم الالتزام :

إلي لجنة الرقابة ومجلس الإدارة والإدارة العليا ، أو الحصول على دليل بأنه قد تم إبلاغهم بالشكل 
المناسب . ومع ذلك فأن المراجع لا يحتاج إلي عمل ذلك في الأمور التافهة وقد يصل إلي اتفاق 

 طبيعة الأمور التي عليه الإبلاغ عنها .  مسبق حول
إذا اعتقد المراجع بأن الالتزام كان بشكل مقصود وجوهري ، فعليه إبلاغ نتائج عمله بدون 

 . (153ص,)حسين دحدوح تأخير
يجب على : عن الحوكمة المسئولين للأشخاصالتدقيق  أمورمسؤولية المدقق في توصيل  -7

المسؤولة عن الحوكمة في المؤسسة في  للأطراف بالحوكمةذات الارتباط  الأمورالمدقق توصيل 
 :يلي  و هي ما مع مراعاة السرية و المهنية كتابيا و توثيقها  أوالتوقيت المناسب  شفويا 

 التدقيق.لنطاق الشامل لعملية *

  .على الحسابات أثرهالسياسات المحاسبية المستعملة و التغيرات فيها و *

 .الجوهرية و المحتملة  المخاطر*

 .المرتبط بقدرة المؤسسة على الاستمرار  التأكدعدم *

 (597ص ,حمدا طارق عبد العال) جوهرتيهاو المدقق و مدى  الإدارةالاختلافات الموجودة بين *
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 مسار التدقيق و معايير العمل الميدانيالمعايير المرتبطة ب: المحور الثالث
يعتبر تخطيط عملية المراجعة و الإشراف على المساعدين المعيار الأول من معايير : التخطيط-1

العمل الميداني ، ويتطلب هذا المعيار ضرورة تنفيذ عملية المراجعة وفقاً لخطة ملائمة ، كما يتطلب 
راجعة هذا المعيار التخصيص السليم للوظائف الفنية والإدارية بالمكتب والقادرة على إنجاز عملية الم

بمستوى مهني يحوز الثقة مع حل جميع المشاكل العالقة بين مساعديه وإدارة المنشأة و الاطمئنان 
 لأدائهم المهام الموكولة إليهم حسب الخطة الموضوعة. 

على المدقق تخطيط عملية التدقيق لكي يتم انجاز التدقيق بطريقة فعالة و يعني التخطيط وضع  إذ
التدقيق و توقيتها و مداها و لبناء خطة تدقيق لابد  إجراءاتتفصيلي لطبيعة  عامة و منهج إستراتيجية

 :من توفر المتطلبات التالية

بطبيعة و حجم و نشاط المؤسسة والدراية بالنظام المحاسبي و السياسات المحاسبية و  المعرفة المسبقة
و  الإشرافالتدقيق و توقيتها و التنسيق والتوجيه و  إجراءاتبرنامج يوضح طبيعة  توثيقوضع و 

 . (242ص,)حسين دحدوح المتابعة للمساعدين

 :حيث يساعد التخطيط الملائم على

بشكل على المساعدين  الأعمالالعناية و توزيع  إعطاءهاالتعرف على النقاط و النشاطات الهامة و 
و تجنب سوء التفاهم مع في التكاليف  التحكمالكافية و الملائمة و  الأدلةو الحصول على  مناسب
 . (215ص ,)حسين القاضيالعميل

ولكي يتم تخطيط عملية المراجعة تخطيطاً سليماً وكافياً يتوجب على مراجع الحسابات القيام بالخطوات 
 التالية:
 .الاتصال بمراجع الحسابات الخارجي السابق 
  والصناعة التي ينتمي إليها .جمع المعلومات عن المشروع وفهم طبيعة أعماله 
 . الحصول على معلومات عن النظام المحاسبي والسياسات و الإجراءات المحاسبية 
 إجراء تقويم مبدئي لأنظمة الرقابة الداخلية المحاسبية الذي ينوي المراجع  الاعتماد 
 عليها . 
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 إجراء تقديرات مبدئية لمستويات الأهمية النسبية لأغراض عملية المراجعة. 
 . تحديد بنود القوائم المالية التي من المنتظر أن تحتاج إلى تسوية 
  الظـروف التــي قــد تحتــاج إلــى زيــادة أو تعــديل فـي حالــة وجــود عمليــات مــع أطــراف ذات مصــلحة

 مشتركة .
 . طبيعة التقارير المتوقع تقديمها 
 . دراسة مسئوليته القانونية تجاه العميل الذي يراجع حساباته 
 يته المهنية من أجل رفعة شأن المهنة وزيادة احترام المجتمع لها.دراسة مسئول 

 

معقول  تأكيدالرقابة الداخلية هي العملية المصممة و المنفذة  لتوفير تقييم نظام الرقابة الداخلية   -2
المؤسسة حول موثوقية الحسابات لذلك توجب على المدقق الحصول على فهم  أهدافبشان تحقيق 
التدقيق وذلك من خلال  إجراءاتالمحتملة و تصميم طبيعة و توقيت  الأخطاء أنواعيد كافي لها لتحد

المؤسسة و النظام المحاسبي و الطرق و السياسات  على النظام و الهيكل التي تعمل بهالتعرف 
 المحاسبية و توزيع المهام داخل المؤسسة و القوانين الداخلية ..

تعتبر دراسة و تقويم نظام الرقابة الداخلية  نقطة الانطلاق التي يرتكز عليها مراجع الحسابات 
الخارجي المستقل عند إعداده لبرنامج المراجعة وتحديد الاختبارات التي سوف يقوم بها ، والفحوص 

جب التركيز عليها التي ستكون مجالًا لتطبيق إجراءات المراجعة ووقت القيام بها ، والإجراءات التي ي
بدرجة أكبر من غيرها ، ويجب أن يستمر مراجع الحسابات في فحص وتقويم نظام الرقابة الداخلية 
حتى يمكنه من الإلمام بالأساليب والإجراءات التي تستخدمها المنشأة وإلي المدى الذي يزيل أي شك 

 أو غموض أو تساؤل في ذهنه عن فعالية وكفاءة هذا النظام . 
 وتقويم نظام الرقابة الداخلية : أهداف مراجع الحسابات من دراسة : اولا
 تحديد درجة الدقة في البيانات المالية ودرجة الاعتماد عليها . -1
 تحديد الاختبارات التي سيجريها في الدفاتر والسجلات ووقت القيام بها .  -2
اكتشاف أوجه العجز أو القصور في هذا النظام وعمل وتوصيات لإدارة المنشاة لتحسين أداء نظام  -3

  الداخلية.الرقابة 
 يلي:وعند قيام مراجع الحسابات الخارجي بإبداء رأيه على عدالة القوائم المالية فإنه يعتمد على ما 



32 
 

رية في النظام المحاسبي الذي ينتج القوائم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية في منع الأخطاء الجوه-1
 المالية .

 اختبارات تحقيق العمليات والأرصدة للتأكد من صحة المبالغ الواردة بالقوائم المالية. -2
وعندما يكون نظام الرقابة الداخلية قوي وفعال ويمكن الاعتماد عليه ومطبق فإن مراجع الحسابات -3

تحقيق العمليات و الأرصدة ، وبالعكس عندما يكون هذا النظام يعتمد بدرجة أقل على اختبارات 
ضعيفاً ولا يمكن الاعتماد عليه فإن المراجع يعتمد بدرجة أكبر على اختبارات تحقيق العمليات و 
الأرصدة ، وعلى ذلك فان دراسة وتقويم نظام الرقابة الداخلية يعتبر من العوامل الرئيسية لتحديد طبيعة 

)احمد حلمي قيق العمليات الضرورية لتحقيق بنود القوائم الماليةوتوقيت مدى تح
 . (115.119ص, جمعة
 وتقييم نظام الرقابة الداخلية : طرق ووسائل فحص ودراسة: ثانيا

ــيم الســليم لنظــام الرقابــة الداخليــة بالضــرورة أن يقــوم مراجــع الحســابات الخــارجي المســتقل   يتطلــب التقي
بدراسة ومراجعـة منتظمـة وملائمـة للنظـام أثنـاء تشـغيله الفعلـي ، وعلـى الـرغم مـن أن معظـم المعلومـات 

على أجوبة عليها أو  المتعلقة بالرقابة الداخلية سيتم الحصول عليها عن طريق طرح الأسئلة والحصول
عن طريق المشاهدة ، إلا أنه من المرغوب فيـه تـوفير تقريـر مكتـوب للمراجعـة والفحـص المنفـذ بالنسـبة 
للرقابة الداخلية والنتائج التي تم التوصل إليها من عملية المراجعة ، ويكون هذا التقرير مرشداً له قيمتـه 

انتهــاء عمليــة المراجعــة وذلــك كــدليل مســتندي للعيــوب خــلال المراجعــة ، كمــا يكــون لــه أهميــة كبيــرة بعــد 
 المكتشفة في نظام الرقابة الداخلية . 

ويتم بحث وتقييم مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية بطريقة رسمية أو غيـر رسـمية ، فعنـد المـدخل غيـر 
باستقصـــاء الرســمي والـــذي يســـتخدم عـــادة بالنســـبة للمنشـــلات الصــغيرة يكـــون الاعتمـــاد كليـــة علـــى القيـــام 

ومراجعة بدون أي إجراءات رسمية ، وفي حالة استخدام المدخل الرسمي للبحث والاستقصاء يكون من 
الضروري وجـود بعـض التعليمـات المكتوبـة ويتوقـف مـدى وكميـة تلـك المعلومـات المكتوبـة بدرجـة كبيـرة 

 على الحاجات المعينة في الظروف المعينة . 
الداخليــة فــي شــكل دراســة تقريريــة أو وصــفية أو فــي شــكل خــرائط وتكــون دراســة وفحــص نظــام الرقابــة 

  ”Questionnaire“التدفق أو في شكل قائمة استقصاء "استبيان" 
 يب في التقييم بإيجاز فيما يلي :وسوف نعرض لكل أسلوب من تلك الأسال

 ة أو الوصفية للرقابة الداخلية :( الدراسة التقريري1)
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طبقــاً لهــذا الأســلوب ، يقــوم المراجــع أو مســاعده بتجهيــز قائمــة تحتــوي علــى عنــاوين الأنظمــة الفرعيــة 
للرقابـة الداخليـة ويوجـه بعـض الأسـئلة إلـي المــوظفين المسـؤولين عـن أداء كـل عمليـة توضـح خـط ســير 

بهـا  . وقـد يتـرك  العملية والإجراءات التي تمر بها والمستندات التي تعد من أجلها والدفاتر التي تسـجل
لموظفي المنشأة أداء هذه المهمة . بعد ذلك يقوم بترتيب الإجابات بحيث تظهـر خـط سـير العمليـة مـن 

 بدايتها إلي نهايتها ويحدد ما إذا كان النظام يتضمن ثغرات أو ينقصه بعض الضوابط الرقابية . 
ليقومـــوا بكتابـــة الشـــرح  مـــوظفينويتميـــز هـــذا الأســـلوب بالســـهولة والبســـاطة حيـــث يمكـــن تـــرك الأســـئلة لل

ولكن يعاب عليه صعوبة تتبع الشرح المطول في وصف الإجراءات وبالتالي صعوبة التعرف المطلوب 
على مواطن الضعف في النظام ، كما يمكن أن يحدث سهو عـن ذكـر بعـض العناصـر الرقابيـة الهامـة 

 . 
سـطة الحجـم حيــث نظـام الرقابـة بســيط لـذلك يصـلح هـذا الأســلوب للتطبيـق فـي المنشــلات الصـغيرة والمتو 

ومحــدود ويســهل تتبــع الإجــراءات وحيــث الشــرح غيــر مطــول ، كمــا يمكــن اســتخدامه إذا كانــت المنشــأة 
جديدة علـى المراجـع ولا يعـرف الكثيـر عـن طبيعـة نشـاطها ، ويكتفـي بعـض المـراجعين بالحصـول علـى 

مثــل المبيعــات ، المشــتريات ، التحصــيل وصــف للخصــائص الرئيســية للرقابــة الداخليــة للوظــائف الكبيــرة 
 الخ . …..النقدي 

 رائــط التدفق :( خ 2) 

يمكن تصوير نظام الرقابة الداخلية لأي عملية من عمليات المنشأة في شكل خريطة تدفق )معبراً عنها 
علـــى شـــكل رمـــوز أو رســـومات( تبـــين الإدارات والأقســـام المختصـــة بـــأداء العمليـــة )المصـــدر الـــذي أعـــد 

ســتند والجهــة التــي يرســل إليهــا( ، والمســتندات التــي تعــد فــي كــل خطــوة ، والــدفاتر التــي تثبــت بهــا ، الم
والإجراءات التي تتبـع لمعالجتهـا وإتمامهـا )أي العمليـات التشـغيلية التـي تـتم عليهـا( . يمكـن أن يضـاف 

 إلي الخريطة رموز توضح الوظائف المتعارضة والترخيص بالعملية واعتمادها .
ميــز هــذه الخــرائط بأنهــا تعطــي لمعــدها ولقارئهــا فكــرة ســريعة عــن نظــام الرقابــة وتمكنــه بســهولة مــن وتت

الحكم على مدى جودته . وهي بذلك تتفوق على الوصف التفصيلي المكتوب للنظام وأيضاً على قائمة 
مـا أنهـا قـد ويعاب على هذه الطريقة أن أعدادها يتطلـب وقتـاً طـويلًا ، ك ”Questionnaire“الاستبيان 

تكون صعبة الفهم إذا تضمنت تفاصيل كثيرة ، فضلًا عن أنها لا تبين الإجراءات الاستثنائية والتـي قـد 
 تعتبر ذا أهمية كبيرة لتقويم نظام الرقابة الداخلية . ويجب مراعاة ما يلي عند إعداد هذه الخرائط :
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 سهل في الفهم . يجب استعمال الكتابة بجانب الرموز والرسوم لتكون الخريطة ا 
  إذا لـــم تكـــن الخريطـــة واضـــحة تمامـــاً ، يمكـــن إضـــافة معلومـــات فـــي أســـفلها لزيـــادة

 الإيضاح . 
  يجب أن يوضح بالخريطة مصدر كـل مسـتند )الإدارة أو القسـم الـذي أعـده والجهـة

 التي يرسل إليها( . 
 
                                                 : لاستبيان( قائمة ا3)

تتطلــب هــذه الوســيلة تصــميم مجموعــة مــن الاستفســارات تتنــاول جميــع نــواحي النشــاط داخــل المنشــأة ، 
وتوزع على العاملين لتلقي الردود عليها ثم تحليل تلك الإجابـات للوقـوف علـى مـدى كفايـة نظـام الرقابـة 

أجـزاء ، يخصـص كـل الداخلية المطبقة داخل المنشأة ، ومن الأفضل أن تقسـم قائمـة الأسـئلة إلـي عـدة 
جزء منها لمجموعة من الأسئلة تتعلق بإحدى مجالات النشاط وفي معظم الحالات تصـمم هـذه الأسـئلة 
للحصول على إجابات . "نعم" أو "لا" حيث أن الإجابة بالنفي "لا" قد تعني احتمال وجود بعض نواحي 

ئل اسـتخداماً بـين مراجعـي الحسـابات القصور في الرقابة الداخلية ، وتعتبر هذه الوسيلة مـن أكثـر الوسـا
 ما تحققه من مزايا عديدة أهمها :، ل

إمكانية تغطية جميع المجالات التي تهم مراجع الحسابات عن طريق تصميم مجموعة من الأسئلة لكل 
 مجال . 

إمكانيــة اســتخدام مبــدأ التنمــيط فــي إعــداد القــوائم ، ممــا يجعــل مــن الممكــن اســتخدامها قبــل البــدء فــي  1
 عملية المراجعة بفترة كافية . 

يمكــن اســتخدام الوســائل الأخــرى بواســطة أشــخاص أقــل تــأهيلًا وخبــرة ، بعكــس الحــال عنــد اســتخدام  2
 الوسائل الأخرى للتقييم . 

تمدنا بمعيار يمكن استخدامه كمقياس لمدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية الموجود وهذا ما تفتقر إليه  3
 تقييم . الوسائل الأخرى لل

يمكــن إعــداد قائمــة الاســتبيان النموذجيــة لتتناســب مــع كــل نــوع مــن أنــواع المنشــلات فتــوفر بــذلك وقــت  3
 المراجعة الذي كان سيضيع في إعداد قائمة لكل منشأة على حدة . 
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يلقــى اســتخدام قائمــة الاســتبيان قبــولًا عامــاً مــن العمــلاء بــدلًا مــن أســلوب الاستفســارات وإلقــاء الأســئلة  4
 الذي قد يعني أنهم محل استجواب أو مساءلة أو أن المراجع يسعى للإيقاع بهم . و 
وجـود قائمــة معــدة تحــوي جميــع الأســئلة الضــرورية يــؤدي إلــي تجنــب الســهو عــن بعــض العناصــر أو  5

 إهمال الحصول على معلومات قد تكون هامة لتقويم النظام . 
أنها قد تحتوي على الخطـوط العامـة التـي تنطبـق علـى ومع ذلك يُعاب على قائمة الاستبيان النموذجية 

جميــع المنشــلات ذات النشــاط المتشــابه ، وبالتــالي لا تراعــي الظــروف الخاصــة بالمنشــأة ، كمــا أنهــا قــد 
ي كـل تستوفي بشكل آلي دون اهتمام . وبالرغم من هذه العيوب ، فلا زال استخدامها يلقى قبولًا عاماً ف

 مكان .
 

  المخاطر والرقابة الداخلية :ير تقد  : ثالثا
علــى المراجــع الحصــول علــى فهــم كــاف للنظــام المحاســبي ولنظــام الرقابــة الداخليــة ، لغــرض التخطــيط 
لعملية المراجعة وتطوير طريقة فعالة لتنفيذها . وعلى المراجع استخدام اجتهاده المهني لتقـدير مخـاطر 

 ا قد خفضت إلي المستوى الأدنى المقبول . المراجعة ، وتصميم إجراءات المراجعة للتأكد بأنه
)مخاطر المراجعة( تعني المخـاطر التـي تـؤدي إلـي قيـام المراجـع بإبـداء راي غيـر مناسـب عنـدما تكـون 

 ونات هي :البيانات المالية خاطئة بشكل جوهري . وتحتوي مخاطر المراجعة على ثلاثة مك
طائفــة مــن المعــاملات إلــي أن تكــون خاطئــة  هــي قابليــة رصــيد حســاب معــين أو)المخــاطر الملاةمــة(  

بشــكل جــوهري ، منفــردة أو عنــدما تجمــع مــن المعلومــات الخاطئــة فــي أرصــدة حســابات أو فــي طوائــف 
 أخرى ، مع افتراض عدم وجود ضوابط داخلية ذات علاقة . 

هــي مخــاطر المعلومــات الخاطئــة ، والتــي تحــدث فــي رصــيد حســاب أو طائفــة مــن  )مخــاطر الرقابــة(
معاملات والتي يمكن أن تكـون جوهريـة بمفردهـا أو عنـدما تجمـع مـع المعلومـات الخاطئـة فـي أرصـدة ال

أو طوائـف أخـرى ، والتـي لا يمكـن منعهـا أو اكتشـافها وتصـحيحها فـي الوقـت المناسـب بواسـطة النظــام 
 المحاسبي أو نظام الرقابة الداخلية . 

راءات المراجعـة الجوهريـة التـي يقـوم بهـا المراجـع وهي المخاطر التي لا يمكن لإجـ)مخاطر الاكتشاف( 
أن تكتشــف المعلومــات الخاطئــة الموجــودة فــي رصــيد حســاب أو طائفــة مــن المعــاملات والتــي يمكــن أن 
 تكون جوهرية ، منفردة أو عندما تجمع مع المعلومات الخاطئة في أرصدة حسابات أو طوائف أخرى . 
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مــات والقيــود المحاســبية لمنشــأة مــا ، والتــي تعــالج معاملاتهــا )النظــام المحاســبي( يعنــي سلســلة مــن المه
بواســطة مســك الســجلات الماليــة . مثــل هــذه الأنظمــة تحــدد وتجمــع وتحلــل وتحتســب وتصــنف وتســجل 

 وتلخص وتبلغ المعاملات والأحداث الأخرى . 
الداخليــة( التــي تتبناهــا أن تعبيــر )نظــام الرقابــة الداخليــة( يعنــي كافــة السياســات والإجــراءات )الضــوابط 

إدارة المنشأة لمساعدتها ، قدر الإمكان في الوصول إلي هدفها في ضمان إدارة منظمة وكفاءة للعمل ، 
ـــة الأصـــول ومنـــع واكتشـــاف الغـــش والخطـــأ ودقـــة واكتمـــال  والمتضـــمنة الالتـــزام بسياســـات الإدارة وحماي

ت المناسـب ، ويشـمل نظـام الرقابـة الداخليـة السجلات المحاسبية وتهيئة معلومات مالية موثوقة في الوق
  رة بوظائف النظام المحاسبي وهي :على أمور أبعد من تلك المتصلة مباش

وتعني الموقف العمومي للمدراء والإدارة وإدراكهم وأفعالهم المتعلقة بنظام الرقابة الداخليـة  )بيئة الرقابة(
عاليــة بعــض إجــراءات الرقابــة . ففــي بيئــة رقابيــة قويــة وأهميتــه فــي المنشــأة . ولبيئــة الرقابــة تــأثير علــى ف

مثلًا كتلك التي تستخدم الموازنات التقديرية بشكل محكـم وتوظـف المراجعـة الداخليـة بشـكل فعـال ، فـإن 
ذلــك ســيتمم بدرجــة مهمــة بعــض إجــراءات الرقابــة . ومــع ذلــك فالبيئــة القويــة لا تســتطيع لوحــدها ضــمان 

 تنعكس في بيئة الرقابة ما يلي :ية . وتتضمن العوامل التي فعالية نظام الرقابة الداخل
 وظيفة مجلس الإدارة واللجان التابعة له .  -
 فلسفة الإدارة وأسلوب التشغيل .  -
 الهيكل التنظيمي للمنشأة وطرق إناطة الصلاحيات والمسؤوليات .  -
نظــام الرقابــة الإداريــة والمتضــمن وظيفــة المراجعــة الداخليــة ، والسياســات المتعلقــة  -

 بالموظفين والإجراءات وفصل الواجبات . 
وتعنــي تلــك السياســات والإجــراءات التــي اعتمــدتها ، إضــافة لبيئــة الرقابــة ، لغــرض  )إجــراءات الرقابــة(

  -بة المحددة لما يلي :تحقيق الأهداف الخاصة للمنشأة . وتتضمن إجراءات الرقا
 تقدم التقارير واختبار وتأييد المطابقات .  -
 فحص الدقة الحسابية للسجلات .  -
 السيطرة على تطبيقات وبيئة نظم معلومات الحاسوب ،  -

عند مراجعة البيانـات الماليـة ، يهـتم المراجـع فقـط بتلـك السياسـات والإجـراءات ضـمن النظـام المحاسـبي 
اء الأخـرى ، سـتمكن ية ، إضافة لتقـديرات المخـاطر الملازمـة ومخـاطر الرقابـة والآر ونظام الرقابة الداخل

 المراجع من :
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 تشخيص الأنواع المحتملة للمعلومات الخاطئة الأساسية والتي قد تحدث في البيانات المالية . 
 دراسة العوامل التي تؤثر على مخاطر وجود معلومات خاطئة أساسية 

 ملائمة .  تصميم إجراءات مراجعة
عنـــد تطـــوير طريقـــة المراجعـــة ، يـــدرس المراجـــع التقـــدير الأولـــى لمخـــاطر الرقابـــة )بـــالتزامن مـــع تقـــدير 
المخــاطر الملازمــة( لغــرض تحديــد مخــاطر الاكتشــاف الملائمــة لقبولهــا فــي توكيــدات البيانــات الماليــة ، 

 دات . وكذلك لتحديد طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات الجوهرية لمثل هذه التوكي
  )المخاطر الملاةمـة(

عنــد تطــوير خطــة المراجعــة الشــاملة ، علــى المراجــع تقــدير المخــاطر الملازمــة علــى مســتوى البيانــات 
الماليــة وعنــد تطــوير المراجعــة ، علــى المراجــع ربــط هــذا التقــدير بأرصــدة حســابات أساســية وطائفــة مــن 

 وكيدات . المعاملات بمستوى التوكيدات ، أو الافتراض بأن المخاطر الملازمة مرتفعة بالنسبة للت
لتقدير المخاطر الملازمة ، على المراجع استخدام اجتهاده المهني لتقييم عوامل عديدة ، والتي منهـا مـا 

 على مستوى البيانات المالية .  -يلي :
 أمانة الإدارة . 1
ة خبــرة ومعرفــة الإدارة ، والتغيــرات الحاصــلة فــي الإدارة خــلال الفتــرة ، مــثلًا قــد تــؤثر عــدم خبــرة الإدار 2

 على إعداد البيانات المالية للمنشأة . 
الضغوط غير الاعتيادية على الإدارة ، مثلًا الحالات التي قد تجعل الإدارة ميالة لتقـديم بيانـات ماليـة 3

خاطئــة ، مثــل تجربــة القطــاع بحــدوث عــدد كبيــر مــن حــالات فشــل الأعمــال ، أو المنشــأة التــي ينقصــها 
 . راس مال كاف لاستمرارها بالتشغيل 

طبيعة عمل المنشأة ، مـثلًا احتمـالات كـون منتجـات أو خـدمات المنشـأة ذات تقنيـة قديمـة ، أو تعقيـد 4
هيكلية رأس المال ، أو أهمية الأطراف ذات العلاقة ، وعدد المواقع والانتشار الجغرافي لوسائل الإنتاج 

 . 
أة ، مــثلًا الحــالات الاقتصــادية العوامــل التــي تــؤثر علــى الجهــة القطاعيــة التــي يعــود لهــا نشــاط المنشــ5

والثقافية المحددة بموجـب الاتجاهـات والنسـب الماليـة ، والتغييـرات التقنيـة وطلـب المسـتهلكين والأعـراف 
 المحاسبية السائدة في القطاع . 

 د الحساب وطائفة من المعاملات :على مستوى رصي6
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، مـــثلًا الحســـابات التـــي تتطلـــب أجـــراء حســـابات البيانـــات الماليـــة المحتمـــل أن تكـــون قابلـــة للتحريـــف 7
 تسويات في الفترة السابقة أو تلك التي تتضمن درجة عالية من التخمين . 

 التعقيد في المعاملات الأساسية والأحداث الأخرى ، التي قد تتطلب استخدام خبير . 8
 درجة الاجتهاد والتي يتضمنها تحديد أرصدة الحسابات . 9

ة أو الاختلاس ، مثلًا الأصول المرغوبة بشكل كبير والقابلة للانتقال كالنقدية قابلية الأصول للخسار 10
 . 

 إتمام المعاملات غير اعتيادية ومعقدة ، خاصة في أو قرب نهاية الفترة المالية . 11
 : )حاسبي ونظام الرقابة الداخليةالنظام الم(

  -تهتم الضوابط الداخلية ذات العلاقة بالنظام المحاسبي بتحقيق الأهداف التالية :
 أن المعاملات تنفذ حسب القرارات العامة أو الخاصة للإدارة .   -

أن كافــة المعــاملات والإحــداث الأخــرى تســجل فــوراً بــالمبلغ الصــحيح وفــي   -
، وذلـــك لغـــرض إتاحـــة  الحســـابات الملائمـــة فـــي الفتـــرة الماليـــة التـــي تعـــود لهـــا

          الفرصة لتهيئة البيانات المالية طبقاً للإطار المحدد للتقارير المالية 
            

مقارنــة الأصــول المســجلة مــع الأصــول الموجــودة فعــلًا ، وذلــك فــي فتــرات -
 معقولة ، واتخاذ الإجراءات الملائمة حيال أية فروقات . 

 ونظام الرقابة الداخلية :حاسبي فهم النظام المرابعا 

عنـد الحصـول علـى فهــم للنظـام المحاسـبي ولنظــام الرقابـة الداخليـة لغــرض التخطـيط لعمليـة المراجعــة ، 
فإن المراجـع سـيتعرف علـى تصـميم النظـام المحاسـبي ونظـام الرقابـة الداخليـة ، وعلـى طريقـة عملهمـا ، 

" وذلــك بتتبــع ســير معـــاملات قليلــة خــلال النظـــام مــثلًا يقــوم المراجــع بـــإجراء "اختبــار المتابعــة الداخليـــة
المحاسبي . وعنـدما تكـون المعـاملات المنتخبـة مشـابهة لتلـك المعـاملات التـي تمـر مـن خـلال النظـام ، 
فإن هذا الإجراء قد يعتبر جزءاً من اختبارات الرقابة . أن طبيعة ومدى اختبارات المتابعة الداخلية التي 

بمفردها لتوفير أدلـة إثبـات ملائمـة لـدعم تقـدير مخـاطر الرقابـة الـذي هـو أقـل  يقوم بها المراجع لا تكفي
 من العالي . 
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إن طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات التي يقوم بها المراجع للحصول على فهم للنظام المحاسبي ولنظام 
 -الرقابة الداخلية ، ستختلف بسبب أشياء عدة من بينها :

 اسوب المطبق فيها . حجم وتعقيد المنشأة ونظام الح ❑
 اعتبارات الأهمية النسبية .  ❑
 نوع الضوابط الداخلية ذات العلاقة .  ❑
 طبيعة التوثيق في المنشأة لضوابط داخلية معينة .  ❑
 تقدير المراجع للمخاطر الملازمة .  ❑

يحصــــل المراجــــع عــــادة علــــى فهــــم للنظــــام المحاســــبي ولنظــــام الرقابــــة الداخليــــة ، ذات الأهميــــة لعمليــــة 
 مع المنشأة ويستكملها بما يلي : راجعة ، من خلال خبرته السابقةالم

الاستفسارات من الإدارات ذات العلاقة ومن المشرفين والموظفين الآخرين في مختلف مستويات الهيكل 
التنظيمــي للمنشــأة ، إضــافة للرجــوع إلــي الوثــائق ، ومنهــا أدلــة الإجــراءات ودليــل وصــف العمــل وخــرائط 

 التدفق  
 لوثائق والسجلات الناتجة عن تطبيق النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية . فحص ا

ملاحظة أنشـطة وعمليـات المنشـأة ، ومـن ضـمنها ملاحظـة الهيكـل التنظيمـي لعمليـات الحاسـوب وأفـراد 
 الإدارة وطبيعة معالجة المعاملات . 

 سبي ، يكفي لتشخيص وفهم :م المحاعلى المراجع أن يحصل على فهم للنظا: )النظام المحاسبي(

 المعاملات الرئيسية لعمليات المنشأة . 
 كيف بدأت هذه المعاملات . 

 السجلات المحاسبية المهمة والمستندات المساندة والحسابات التي تتضمنها البيانات المالية . 
طريقـــة معالجـــة التقـــارير المحاســـبية والماليـــة ، منـــذ نشـــوء المعـــاملات الهامـــة والحـــالات الأخـــرى لغايـــة 

 تضمينها في البيانات المالية . 
علـى المراجـع أن يحصـل علــى فهـم كـافٍ للبيئـة الرقابيـة لتقـدير مواقـف وإدراك وأفعــال : )بيئـة الرقابـــــة(

 في المنشأة .  الإدارة تجاه الضوابط الداخلية وأهميتها

على المراجع أن يحصل على فهـم كـافٍ لإجـراءات الرقابـة لغـرض تطـوير خطـة  : )إجراءات الرقابـــة (
المراجعة . ولغرض الحصول على هذا الفهم على المراجع أن يراعي المعرفة بوجود أو غياب إجـراءات 
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ي ليقـــرر فيمـــا إذا كانـــت هنـــاك الرقابـــة الحاصـــل عليهـــا مـــن خـــلال فهمـــه لبيئـــة الرقابـــة وللنظـــام المحاســـب
ضـــرورة لفهـــم إضـــافي لإجـــراءات الرقابـــة . وبســـبب انـــدماج إجـــراءات الرقابـــة مـــع بيئـــة الرقابـــة والنظـــام 
المحاســبي ، وبمــا أن المراجــع سيحصــل علــى فهــم لبيئــة الرقابــة وللنظــام المحاســبي ، فــإن مــن المــرجح 

 عند الحصـول علـى فهـم للنظـام المحاسـبي الحصول على بعض المعرفة لإجراءات الرقابة أيضاً ، مثلاً 
يخـص النقديـة فـإن المراجـع سـيدرك عـادة فيمــا إذا تـتم مطابقـة حسـابات المصـرف واعتياديـاً فـإن تطــوير 
خطــة المراجعــة الشــاملة لا تتطلــب فهمــاً لإجــراءات الرقابــة لكــل توكيــد فــي البيانــات الماليــة ولرصــيد كــل 

 حساب ولكل طائفة من المعاملات. 
التقدير الأولي لمخاطر الرقابة هو عملية تقييم فعالية النظام المحاسبي ونظـام الرقابـة )ر الرقابة مخاط(

الداخلية للمنشـأة بمنـع حـدوث معلومـات خاطئـة أساسـية ، أو اكتشـافها وتصـحيحها . حيـث هنـاك دائمـاً 
 إمكانية وجود بعض مخاطر للرقابة بسبب التقييدات الملازمة لأي نظام للرقابة الداخلية . 

عــد حصــول المراجــع علــى فهــم للنظــام المحاســبي ولنظــام الرقابــة الداخليــة ، عليــه القيــام بتقــدير أولــي ب
 لمخاطر الرقابة ، على مستوى التوكيدات ، لكل رصيد حساب أساسي أو لطائفة من المعاملات . 

 -ا :يقوم المراجع عادة بتقدير مخاطر الرقابة على مستوى عالٍ لبعض أو كافة التوكيدات عندم
 يكون النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية غير فعالين . أو  (1)
أن تقيـــيم فعاليـــة النظـــام المحاســـبي للمنشـــأة ونظـــام الرقابـــة الداخليـــة ليســـا بالكفـــاءة  (2)

 المطلوبة .
 -يكون التقدير الأولي لمخاطر الرقابة لتوكيدات البيانات المالية عالياً ما لم يكن المراجع :

خيص الضــوابط الداخليــة الملائمـة للتوكيــدات والتـي مــن المــرجح أن قـادراً علــى تشـ (1)
 تمنع أو تكشف وتصحح المعلومات الخاطئة الرئيسية . 

 يخطط للقيام باختبارات للرقابة للتأكد من صحة التقدير .  (2)
علــى المراجــع توثيــق مــا يلــي فــي أوراق العمــل الخاصــة بعمليــة : )وثيــق فهــم وتقــدير مخــاطر الرقابــةت(

 جعة :المرا

من الممكن استعمال عدة طرق لتوثيق المعلومات المتعلقـة بالنظـام المحاسـبي ونظـام الرقابـة الداخليـة . 
وان اختيــار إحــدى الطــرق أمــر يعــود إلــي اجتهــاد المراجــع . ومــن الطــرق الشــائعة ، التــي قــد تســتعمل 

يـة وخـرائط التـدفق . أن بشكل منفرد أو موحد ، هـي طـرق مـذكرات الوصـف والاسـتبيانات والقـوائم التفقد
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شكل ونطاق هذا التوثيق يتـأثر بحجـم وتعقيـد المنشـأة وطبيعـة النظـام المحاسـبي ونظـام الرقابـة الداخليـة 
الخاص بالمنشـأة . وبشـكل عـام فإنـه كلمـا كـان النظـام المحاسـبي ونظـام الرقابـة الداخليـة للمنشـأة معقـداً 

 حاجة إلي أن يكون التوثيق أشمل .ا ازدادت الوكلما كانت إجراءات المراجعة أكثر شمولية ، كلم
 -تتضمن اختبارات الرقابة ما يلي :: )اختبارات الرقابة(

فحـــص المســـتندات المؤيـــدة للمعـــاملات والإحـــداث لغـــرض الحصـــول علـــى أدلـــة إثبـــات بـــأن الضـــوابط -
 الداخلية تعمل كما ينبغي ، مثلًا التحقق من كون المعاملة قد تم إقرارها . 

الاستفسارات والملاحظات حول الضوابط الداخلية التـي لا تتـرك أثـراً يقتضـي لمراجعتهـا ، مـثلًا تحديـد -
 من قام فعلًا بالعمل لكل وظيفة وليس فقط من كان المفروض أن يقوم به . 

إعـــادة تأديـــة الضـــوابط الداخليـــة ، مـــثلًا مطابقـــة حســـابات المصـــرف للتأكـــد مـــن أن المنشـــأة قـــد قامـــت -
 ا بالشكل الصحيح . بإجرائه

علـى المراجـع أن يحصـل علــى أدلـة إثبـات مــن خـلال اختبـارات الرقابـة كســند لأي تقـدير بـأن مخــاطر -
الرقابــة أقــل مــن المســتوى العــالي . وكلمــا انخفــض تقــدير مخــاطر الرقابــة ، كلمــا كــان علــى المراجــع أن 

ما بشـكل مناسـب وأنهمـا يعمـلان يحصل على سند بأن النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية قـد صـم
 بفعالية . 

عند الحصول على أدلـة الإثبـات المتعلقـة بفعاليـة عمـل الضـوابط الداخليـة يقـوم المراجـع بدراسـة كيفيـة -
تطبيقها وثبات تطبيقها خلال الفترة ، ومن الذي قام بتطبيقها . أن مفهوم العمل بفعالية يقر بأن بعـض 

رافـــات عــن الضــوابط الموصـــوفة قــد تكــون أســـبابها عوامــل عــدة منهـــا الانحرافــات قــد تحــدث . أن الانح
التغييرات في الموظفين الأساسين أو التقلبات الموسـمية المهمـة فـي حجـم المعـاملات أو الخطـأ البشـري 
، وعنــد اكتشــاف الانحرافــات يقــوم المراجــع باستفســارات خاصــة تتعلــق بهــذه الأمــور ، وعلــى الخصــوص 

فــي الوظــائف الرئيســية للرقابــة الداخليــة . بعــدها يتأكــد المراجــع بــأن اختبــارات  توقيــت تغيــرات المــوظفين
 الرقابة قد شملت بشكل مناسب فترات التغيير أو التقلبات هذه . 

في بيئة نظام معلومات يستعمل الحاسوب ، لا تتغير أهداف اختبارات الرقابة عنها في البيئة اليدويـة ، 
اجعـــة قـــد تتغيـــر وقـــد يجـــد المراجـــع نفســـه مضـــطراً ، أو قـــد يفضـــل ومـــع ذلـــك فـــإن بعـــض إجـــراءات المر 

اســـــتعمال طـــــرق المراجعـــــة بمســـــاعدة الحاســـــوب . أن اســـــتعمال هـــــذه الأســـــاليب التقنيـــــة ، مـــــثلًا أدوات 
اســتجواب الملــف أو معلومــات اختبـــار المراجعــة ، قــد تكــون ملائمـــة عنــدما لا يــوفر النظــام المحاســـبي 
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منظـــورة توثـــق عمــــل الضـــوابط الداخليـــة والتـــي يـــتم برمجتهـــا فـــي النظــــام ونظـــام الرقابـــة الداخليـــة أدلـــة 
 المحاسبي المُمكنن .

اســتنادً إلــي نتــائج اختبــارات الرقابــة ، علــى المراجــع تقيــيم فيمــا إذا كانــت الضــوابط الداخليــة قــد صــممت 
ينتج عنه اسـتنتاج وتعمل كما كان متوقعاً عند التقدير الأولي لمخاطر الرقابة ، أن تقييم الانحرافات قد 

المراجع بأن مستوى مخاطر الرقابة المقدر يحتاج إلي إعادة نظر . في مثل هـذه الحـالات يقـوم بتعـديل 
 طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات الأساسية المخططة .

  :)نوعية وتوقيت أدلة الإثبات (

ر من التعويـل علـى غيرهـا  قد يعول على أنواع معينة من أدلة الإثبات التي يحصل عليها المراجع ، أكث
. في العادة فأن ملاحظات المراجع توفر أدلة إثبات أكثر ثقة من مجرد القيـام بالاستفسـارات ، مـثلًا قـد 
يحصـــل المراجـــع علـــى أدلـــة إثبـــات تخـــص فصـــل الواجبـــات بشـــكل مناســـب وذلـــك مـــن خـــلال ملاحظـــة 

اســـب . ومـــع ذلـــك فـــإن أدلـــة الشـــخص الـــذي يطبـــق الإجـــراء الرقـــابي أو بالاستفســـار عـــن الموظـــف المن
الإثبات التي يتم الحصول عليها من خلال بعض اختبارات الرقابة ، كالملاحظـة ، تتصـل فقـط بالوقـت 
الذي طبق فيه الإجـراء . عنـد ذلـك قـد يقـرر المراجـع أن يضـيف لهـذه الإجـراءات اختبـارات أخـرى قـادرة 

 على توفير أدلة إثبات لفترات زمنية أخرى . 
لـــة الإثبـــات الملائمـــة لـــدعم أي اســـتنتاج حـــول مخـــاطر الرقابـــة ، قـــد يراعـــى المراجـــع أدلـــة عنــد تحديـــد أد

الإثبــات التــي حصــل عليهــا فــي المراجعــات الســابقة . وفــي حالــة التكليــف المســتمر فــإن المراجــع ســوف 
 يكون مطلعاً على النظام المحاسـبي ونظـام الرقابـة الداخليـة مـن خـلال عملـه السـابق ، لكنـه يحتـاج إلـي
تحديث معرفته التي حصل عليها ودراسة الحاجة إلـي الحصـول علـى أدلـة إثبـات أخـرى لأي تغييـر فـي 
الرقابــة . وقبــل الاعتمــاد علــى إجــراءات تــم العمــل بهــا فــي مراجعــات ســابقة ، علــى المراجــع أن يحصــل 

وقيـت مـدى على أدلة إثبات تدعم هذا الاعتمـاد . ويقـوم المراجـع بالحصـول علـى أدلـة إثبـات بطبيعـة وت
أيـة تغييـرات فـي النظـام المحاسـبي ونظـام الرقابـة الداخليـة للمنشـأة حـدثت منـذ العمـل بتلـك الإجــراءات ، 
وتقــــدير تأثيرهــــا علــــى الاعتمــــاد المقــــرر مــــن المراجــــع . وكلمــــا كــــان الوقــــت الــــذي مضــــى منــــذ العمــــل 

 بالإجراءات السابقة أطول كلما كانت نتيجة الثقة بها أقل . 
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جع إجراء بعض اختبارات الرقابة خـلال زياراتـه المرحليـة قبـل نهايـة الفتـرة . ومـع ذلـك فـإن قد يقرر المرا
المراجع لا يستطيع الاعتمـاد علـى نتـائج مثـل هـذه الاختبـارات بـدون دراسـة الحاجـة إلـي الحصـول علـى 

  -أدلة إثبات إضافية تخص الفترة المتبقية . والعوامل التي تراعى ذلك تتضمن ما يلي :
 ئج الزيارة المرحلية . نتا 
  . طول الفترة المتبقية 
  هل هناك تغييرات قد حدثت في النظـام المحاسـبي أو نظـام الرقابـة الداخليـة خـلال

 الفترة المتبقية . 
  . طبيعة مبالغ المعاملات والإحداث الأخرى والأرصدة المشمولة 
  . بيئة الرقابة وخصوصاً رقابة الإشراف 
  . الإجراءات الجوهرية التي يخطط المراجع بها 

ـــةا( قبـــل ختـــام عمليـــة المراجعـــة ، المســـتندة إلـــي نتـــائج الإجـــراءات  : )لتقـــدير النهـــائي لمخـــاطر الرقاب
الجوهريـة وأدلـة الإثبــات الأخـرى التـي حصــل عليهـا المراجـع ، علــى المراجـع دراسـة فيمــا إذا كـان تقــدير 

 مخاطر الرقابة صحيح ومؤكد 

 رقابة :قة بين تقدير المخاطر الملازمة ومخاطر الالعلا

إن رد فعـــل الإدارة لحـــالات المخـــاطر الملازمـــة غالبـــاً مـــا يكـــون بتصـــميم نظـــام محاســـبي ونظـــام رقابـــة 
داخلية يمنعان أو يكشفا ويصححا المعلومات الخاطئة ، ولذا فإن المخاطر الملازمة ومخاطر الرقابة ، 

متبادلـة وثيقـة . فـي مثـل هـذه الحـالات ، وعنـد محاولـة المراجـع تقـدير  وفي حـالات كثيـرة ، ذات علاقـة
المخاطر الملازمة ومخاطر الرقابة بشكل منفصل ، فإن هناك احتمال الوصول إلي تقدير غير مناسب 
للمخــاطر . وعليــه فــإن مخــاطر المراجعــة قــد تحــدد بشــكل أفضــل ، فــي مثــل هــذه الحــالات بعمــل تقــدير 

 مشترك . 
 الاكتشــاف :مخاطـــر 

أن مســــتوى مخــــاطر الاكتشــــاف يــــرتبط مباشــــرة بــــإجراءات المراجــــع الجوهريــــة . ويــــؤثر تقــــدير المراجــــع 
لمخـاطر الرقابــة مــع تقــديره للمخـاطر الملازمــة ، علــى طبيعــة وتوقيـت ومــدى الإجــراءات الجوهريــة التــي 

، إلي مسـتوى مـنخفض مقبـول يتم القيام بها لتقليل مخاطر الاكتشاف ، وبالتالي تقليل مخاطر المراجع 
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. وهناك دائماً وجود لبعض مخاطر الاكتشـاف حتـى لـو قـام المراجـع بفحـص رصـيد الحسـاب أو طائفـة 
 % ، بسبب أن معظم أدلة الإثبات هي مقنعة وليست حاسمة مثلًا . 100من المعاملات بنسبة 

رقابــة لغـــرض تحديــد طبيعـــة علــى المراجــع دراســـة المســتويات التقديريـــة للمخــاطر الملازمــة ولمخـــاطر ال
 وتوقيت ومدى الإجراءات الجوهرية المطلوبة لتخفيض مخاطر المراجعة إلي مستوى أدنى مقبول . 

هنـــاك علاقـــة عكســـية بـــين مخـــاطر الاكتشـــاف وبـــين المســـتوى المشـــترك للمخـــاطر الملازمـــة ولمخـــاطر 
ـــة . مـــثلًا عنـــدما تكـــون المخـــاطر الملازمـــة ومخـــاطر الرقابـــة مرتفعـــة ، فـــإن مخـــاطر الاكتشـــاف  الرقاب

المقبولة تكون منخفضة لغرض تقليل مخاطر المراجعة إلي مستوى منخفض مقبول . ومن ناحية أخرى 
عنــدما تكــون المخــاطر الملازمــة ومخــاطر الرقابــة منخفضــة ، يســتطيع المراجــع قبــول مخــاطر اكتشــاف 

ويراجـع الملحـق المرفـق طيـاً مرتفعة مع استمرار تقليل مخاطر المراجعة إلـي مسـتوى مـنخفض مقبـول . 
 لتوضيح العلاقة المتبادلة بين مكونات مخاطر المراجعة  . 

حــين تكــون اختبــارات الرقابــة والإجــراءات الجوهريــة ممتــازة بالنســبة لأغراضــها ، فــإن نتــائج أي نــوع مــن 
هــــذه الإجــــراءات قــــد تســــاهم فــــي عــــرض الإجــــراء الآخــــر . وإن اكتشــــاف معلومــــات خاطئــــة عنــــد تنفيــــذ 

جــراءات الجوهريــة قــد تســبب قيــام المراجــع بتعــديل التقــدير الســابق لمخــاطر الرقابــة . ويراجــع الملحــق الإ
 المرفق طياً لتوضيح العلاقة المتبادلة بين مكونات مخاطر المراجعة . 

إن المســـتويات المقـــدرة للمخـــاطر الملازمـــة ولمخـــاطر الرقابـــة لا يمكـــن أن تكـــون منخفضـــة بشـــكل وافٍ 
المراجع إلي القيام بأية إجراءات جوهرية . وبغض النظر عن المستويات المقدرة للمخاطر لإلغاء حاجة 

الملازمــة ولمخــاطر الرقابــة ، فــإن علــى المراجــع القيــام بــبعض الإجــراءات الجوهريــة لأرصــدة حســابات 
 أساسية أو طائفة من المعاملات . 

خـلال عمليـة المراجعـة ، مـثلًا قـد تصـل أن تقديرات المراجع بشأن مكونـات مخـاطر المراجعـة قـد تتغيـر 
إلـــي انتبـــاه المراجـــع عنـــد قيامـــه بـــأداء بعـــض الإجـــراءات الجوهريـــة معلومـــات تختلـــف بشـــكل هـــام عـــن 
ـــل هـــذه  ـــة . فـــي مث ـــي بنـــى عليهـــا المراجـــع تقديراتـــه للمخـــاطر الملازمـــة ولمخـــاطر الرقاب المعلومـــات الت

المخططـــة الموضـــوعة اســـتناداً إلـــي المســـتويات الحـــالات ، يقـــوم المراجـــع بتعـــديل الإجـــراءات الجوهريـــة 
 المقدرة المنقحة للمخاطر الملازمة ولمخاطر الرقابة . 

كلمــا كانــت تقــديرات المخــاطر الملازمــة ومخــاطر الرقابــة مرتفعــة كلمــا كانــت أدلــة الإثبــات التــي علــى 
ت كلا المخاطرتين المراجع أن يحصل عليها من إنجاز الإجراءات الجوهرية أكثر ، وعندما تكون تقديرا

الملازمـــة والرقابيـــة مـــرتفعتين ، فـــإن المراجـــع يحتـــاج إلـــي دراســـة فيمـــا إذا كانـــت الإجـــراءات الجوهريـــة 
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تستطيع توفير أدلة إثبات كافية ومناسبة لتخفيض مخـاطر الاكتشـاف ، وبالتـالي مخـاطر المراجعـة إلـي 
متعلقـــة بتوكيـــدات البيانـــات  مســـتوى مـــنخفض مقبـــول . وعنـــدما يقـــرر المراجـــع بـــأن مخـــاطر الاكتشـــاف

المالية لرصيد حساب مهـم أو طائفـة مـن المعـاملات لا يمكـن تخفيضـه إلـي مسـتوى مقبـول . فـإن علـى 
 المراجع إبداء رأي متحفظ أو عدم إبداء الرأي . 

 -المراجعة في المنشلات الصغيرة  مخاطر

رأي نظيــف حــول البيانــات  يحتــاج المراجــع إلــي الحصــول علــى نفــس المســتوى مــن الثقــة ، لغــرض إبــداء
الماليـة لكــلا المنشـأتين الصــغيرة والكبيــرة . ومـع ذلــك فـإن هنــاك عــدد مـن الضــوابط الداخليـة التــي تكــون 
ملائمـــة فـــي المنشـــلات الكبيـــرة ، ولكنهـــا لا تكـــون عمليـــة فـــي المنشـــلات الصـــغيرة . مـــثلًا فـــي المنشـــلات 

قليلــين ممــن لــديهم مســؤوليات تشــغيلية  الصــغيرة قــد يــتم إنجــاز الإجــراءات المحاســبية بواســطة أشــخاص
وإشرافية في نفس الوقت ، ولـذا فـإن الفصـل بـين الواجبـات سـيكون مفقـوداً أو محـدداً بشـكل كبيـر ، وقـد 
يــتم تعــويض عــدم ملائمــة الفصــل بــين الواجبــات ، فــي بعــض الحــالات ، بنظــام رقابــة إداريــة محكمــة ، 

المعرفـــة الشخصـــية المباشـــرة بالمنشـــأة ومشـــاركته حيـــث تتواجـــد ضـــوابط إشـــراف المالـــك/ المـــدير بســـبب 
بالمعــاملات . أمــا فــي الظــروف التــي يكــون فيهــا الفصــل بــين الواجبــات محــدوداً ، إضــافة للافتقــار إلــي 
أدلـة إثبــات لضـوابط الإشــراف فــإن أدلـة الإثبــات الضــرورية لـدعم رأي المراجــع حــول البيانـات الماليــة قــد 

 ز الإجراءات الجوهرية .يمكن الحصول عليها من خلال إنجا
نتيجـــة لحصـــول المراجـــع علـــى فهـــم للنظـــام المحاســـبي ولنظـــام الرقابـــة :)الإبـــلان عـــن نقـــاط الضـــ ف (

الداخلية وقيامه باختبارات الرقابـة ، فـإن المراجـع قـد يطلـع علـى وجـود نقـاط ضـعف فـي هـذه الأنظمـة . 
ـــي المســـتوى  ـــة وإل ـــى المراجـــع إعـــلام الإدارة ، بالســـرعة الممكن ـــاط الضـــعف وعل المناســـب للمســـؤولية بنق

الرئيسية في تصميم أو تشغيل النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية والتي اطلع عليهما . ويتم إبلاغ 
الإدارة بنقـــاط الضـــعف الرئيســـية ، عـــادة بشـــكل تحريـــري . ومـــع ذلـــك إذا اجتهـــد المراجـــع بـــأن الإبـــلاغ 

فـي أوراق العمـل . ومـن المهـم الإشـارة فـي الإبـلاغ بـأن  الشفهي ملائـم ، فإنـه يجـب توثيـق هـذه الإبـلاغ
نقاط الضعف التي وصلت إلي علم المراجع نتيجـة لعمليـة المراجعـة ، هـي فقـط التـي تـم إبلاغهـا ، وان 

 الاختبار لم يكن مصمماً لتحديد ملائمة الرقابة الداخلية لأغراض الإدارة . 

يؤثر  خاطئعرضها بشكل  أونسبية اذا كان حذفها  أهميةتكون المعلومات ذات النسبية  الأهمية-3
النسبية بعين الاعتبار عندما يقرر  الأهميةالمدقق  يأخذقرارات مستخدمي القوائم المالية حيث على 
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)حماد طارق عبد الجوهرية  الأخطاء تأثيرالتدقيق و كذلك عند تقييم  إجراءاتطبيعة و توقيت و مدى 
 .(677, صالعال 

النسبية و ذلك لاكتشاف كمية  للأهميةيقوم بوضع مستوى مقبول  أن عند التخطيط  فعلى المدقق
النسبية و بين مستوى مخاطر  الأهميةالعكسية بين  العلاقةهذا ما يولد المعلومات الخاطئة الجوهرية 

بغين  يؤخذ أن.و مع ذلك فان دراسة كل من كم و نوعية التحريفات في المعلومات يجب التدقيق 
 الاعتبار

يحتاج المراجع لدراسة إمكانية وجود تأثير أساسي، على البيانات المالية ، للمعلومات الخاطئة المتعلقة 
بمبالغ صغيرة نسبياً ، في حالة  تراكمها . مثلًا الخطأ في إجراء بنهاية الشهر قد يكون مؤشراً على 

 .(79ص,)داوود يوسف صبح طأ شهرياً احتمال وجود معلومات أساسية خاطئة في حالة تكرار الخ

عند التخطيط لعملية المراجعة ، على المراجع الأخذ همية النسبية ومخاطر المراجعة :العلاقة بين الأ
بعين الاعتبار ماهية الأمور التي تجعل البيانات المالية خاطئة بشكل جوهري . أن تقدير المراجع 

معينة أو بمجموعة من المعاملات ، تساعده على اتخاذ للأهمية النسبية ، المتعلقة بأرصدة حسابات 
قرار بمسائل منها البنود التي سيقوم بفحصها وهل سيقوم باستعمال العينات وإجراءات التحليل . أن 
ذلك سيساعد المراجع على اختيار إجراءات المراجعة ، والتي بمجموعها ، يتوقع ان تؤدي إلى تخفيض 

 نخفض مقبول .مخاطر المراجعة إلى مستوى م

هناك علاقة عكسية بين الأهمية النسبية وبين مستوى مخاطر المراجعة ، أي كلما ارتفع مستوى 
الأهمية النسبية كلما انخفضت مخاطر المراجعة والعكس بالعكس. ويأخذ المراجع بالحسبان العلاقة 

مدى إجراءات المراجعة. العكسية بين الأهمية النسبية  مخاطر المراجعة عندما يقرر طبيعة وتوقيت و 
مثلًا ،إذا قرر المراجع بعد التخطيط لإجراء مراجعة معينة، بأن مستوى الأهمية النسبية المقبول هو 

 -الطريقتين : بإحدىأقل، فان مخاطر المراجعة ستزداد . وعلى المراجع التعويض عن ذلك 
،ودعم المستوى المنخفض  تخفيض المستوى المقرر لمخاطر الرقابة ، عندما يكون ذلك ممكناً -1

 للرقابة . إضافيةو بإجراء فحوصات موسعة أ
)داوود تخفيض مخاطر الاكتشاف بتعديل طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات الجوهرية المخططة -2

 . (80ص,يوسف صبح 
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يراعي المدقق المستويات المقدرة للمخاطر  أنيجب    المقيمة للأخطاراجراءات المدقق استجابة -4
التدقيق لتخفيض مخاطر عدم  إجراءاتالذاتية ومخاطر الرقابة عند تحديد طبيعة و توقيت و مدى 

 :يلي  الاكتشاف حيث يجب على المدقق ما

 .الجوهرية  الأخطاءالتدقيق استجابة للتقييم الخاص بمخاطر  تحديد طبيعة و مدى أدلة-1

 .موثوقة و ملائمة بشكل اكبر  الأدلةتكون  أنيجب  اعليقييم المدقق للمخاطر كلما كان ت-2

الذي  التأكيدكلما انخفض المستوى المقدر للمخاطر الذاتية و مخاطر الرقابة كلما انخفض مستوى -3
 .(65ص ,)احمد حلمي جمعةالرأيالتحقق لتكوين  إجراءاتيحتاجه المدقق من 

قد تختلف تقديرات المراجع للأهمية النسبية ولمخاطر المراجعة في بداية التخطيط لعملية المراجعة، 
عنها عند تقييمه  لنتائج إجراءات المراجعة . ويحدث ذلك بسبب تغيير الظروف أو بسبب التغير في 

مثلًا في حالة كون التخطيط لعملية المراجعة قد المراجعة.المعرفة التي يمتلكها المراجع بسبب عملية 
وفي حالة كون النتائج  المالي.فأن المراجع سوف يتوقع نتيجة النشاط والمركز  الفترة،تمت قبل انتهاء 

فأن تقديرات  الأهمية النسبية ومخاطر المراجعة قد تتغير  تماماً،الفعلية للنشاط وللمركز المالي مغايرة 
ك فان المراجع قد يقوم ، خلال التخطيط لأعمال المراجعة ،وبشكل مقصود بتحديد أيضاً . إضافة لذل

مستوى الأهمية النسبية المقبول ،بمستوى أدنى من المستوى المراد استعماله لتقييم نتائج المراجعة .ان 
هذا الإجراء قد يتخذ لغرض التقليل من الاحتمال المرجح بعدم اكتشاف معلومات خاطئة وتوفير 

 )داوودمش أمان للمراجع عند قيامه بتقييم تأثير المعلومات الخاطئة المكتشفة خلال عملية المراجعةها
  (80ص,يوسف الصبح 

عند تقييم عدالة عرض البيانات المالية، على المراجع تقدير فيما إذا تقييم تأثير المعلومات الخاطئة :
مراجعة ، والتي لم يتم تصحيحها ذا أهمية كان إجمالي المعلومات الخاطئة المشخصة خلال عملية ال

 نسبية . 

يحتاج المراجع للتفكير ملياً إذا كان إجمالي المعلومات الخاطئة غير المصححـة ذا أهمية نسبية ، فإن 
عليه التفكير في تخفيض مخاطر المراجعة وذلك بتوسع إجراءات المراجعة أو الطلب من الإدارة 

ي كل الأحوال فإن الإدارة قد تكون راغبة في تعديل البيانات المالية بتعديل البيانات المالية . وف
 المتعلقة بالمعلومات الخاطئة المشخصة . 
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في حالة رفض الإدارة تعديل البيانات المالية ، وان نتائج توسيع إجراءات المراجعة لم تمكن المراجع 
صححة ليست ذات أهمية نسبية ، من الوصول إلي استنتاج بأن إجمالي المعلومات الخاطئة غير الم

فعلى المراجع في مثل هذه الحالة التفكير بالتعديلات المناسبة على تقريره حسب المعيار الدولي 
 ( الموسوم )تقرير المراجع حول البيانات المالية( . 700للمراجعة )

لمستوى في حالة اقتراب إجمالي المعلومات الخاطئة غير المصححة والمشخصة من قبل المراجع 
الأهمية النسبية ، فإن على المراجع دراسة فيما إذا كان من المرجح للمعلومات الخاطئة غير المكشفة 
، وبعد آخذها مع إجمالي المعلومات الخاطئة غير المصححة  أن تتجاوز مستوى الأهمية النسبية . 

لنسبية ، يستوجب أن لذا فعند اقتراب إجمالي المعلومات الخاطئة غير المصححة مستوى الأهمية ا
يقوم المراجع بدراسة تخفيض المخاطر بواسطة القيام بإجراءات مراجعة إضافية ، أو الطلب من الإدارة 

)حماد طارق عبد العال بتعديل البيانات المالية المتعلقة بالمعلومات الخاطئة المُشخصة
 .  (205,207ص,
كافية وملائمة لكي يستطيع  إثبات أدلةيجب على المدقق الحصول على   في التدقيق الإثبات أدلة-5
مصادر المستندات و السجلات  الإثبات أدلةالمهني و تشمل  رايةيخرج باستنتاجات يني عليها  أن

على  الإثبات أدلةو لحصول على (185ص,حلمي جمعة  )احمدالمحاسبية المتضمنة للقوائم المالية 
 :التالية  بالإجراءاتالمدقق القيام 

 أدلةالكافية و هي  دفاتر و السجلات للحصول على الأدلةيقوم المدقق بفحص ال أنهو الفحص -
صادرة من خارج المؤسسة ومستعملة داخلها و  ف المؤسسة و مستعملة داخلها و أدلةصادرة من طر 

 صادرة من داخلها و مستعملة خارجها أدلة

  خارجية أطرافيقوم المدقق بالبحث عن المعلومات من  الاستفسار و المصادقة  -

 الحصول على نسب و مؤشرات حول عناصر معينة  أيالتحليلية   الإجراءات-

 نظام الرقابة  إجراءاتعمليات الجرد و  بملاحظةقيام المدقق الملاحظة -

 قيام المدقق بعمليات الجمع و الضرب و غيرها بغرض التحققالاحتساب  -
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موثوقية أدلة الإثبات تتأثر بمصدرها : داخلية أو خارجية ، وبطبيعتها مرئية أو موثقة أو شفهية.  إن
وبينما تعتمد  موثوقية أدلة الإثبات على الظروف الخاصة ، إلا أن العموميات المدرجة أدناه ستساعد 

 على تقدير موثوقية أدلة الإثبات :
ثلُا التأييدات المستلمة من طرف ثالث( هي أكثر موثوقية أدلة الإثبات من المصادر الخارجية )م*  

 من تلك الصادرة داخلياً .
أدلة الإثبات الصادرة داخلياً أكثر موثوقية عندما يكون النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية، *  

 ذوي الصلة ، فعالين.
تلك التي يحصل عليها من  أدلة الإثبات التي يحصل عليها المراجع مباشرة أكثر موثوقية من*  

 المنشأة. 
  أدلة الإثبات على شكل وثائق أو المكتوبة أكثر موثوقية من تلك الشفوية .* 

أن أدلة الإثبات تكون أكثر قناعة عندما تكون مفردات الأدلة التي تم الحصول عليها من عدة 
متناغمة. في مثل هذه الظروف قد يحصل المراجع على درجة  المختلفة،مصادر، أو ذات الطبيعة 

متراكمة من الثقة أعلى من تلك التي يحصل عليها من بنود أدلة الإثبات عندما تراعي مفرداً . 
وبالعكس عندما تكون أدلة الإثبات التي تم الحصول عليها من أحد المصادر غير متناغمة مع تلك 

أخرى ، عندها على المراجع أن يقرر ماهية الإجراءات الضرورية  التي تم الحصول عليها من مصادر
 . (195ص  ,)غسان فلاح المطارنةلحل مشكلة عدم التناغم

التي  فائدة المعلوماتيحتاج المراجع إلى أن يراعي العلاقة بين كلفة الحصول على أدلة الإثبات وبين 
لى الأدلة، لا تعتبر لنفسها أساساً سيحصل عليها.ومع ذلك فإن مسألة صعوبة أو كلفة الحصول ع

 الضروري.صحيحاً لحذف الإجراء 
يجب  الأوليمهمة التدقيق  أيطارفي الافتتاحية في العمليات الجديدة  الأرصدةتدقيق  إجراءات-6

  :(100ص ,)احمد حلمي جمعةأنكافية تفيد  أدلةالحصول   على المدقق

 جوهرية  أخطاءالافتتاحية لا تشمل  الأرصدة-1

 المغلقة في الفترة السابقة تم نقلها للفترة الجارية بصورة صحيحة  الأرصدة-2

الكافي  الإفصاحالسياسات المحاسبية نطبق بثبات و مدى مناسبتها في حالة وجود تغييرات و  أن-3
 عنها.
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ة يطلق على تدقيق الحسابات باستخدام التحليل المالي بالمراجعة التحليلي: التحليلية الإجراءات-7
كإحدى وسائل التدقيق التي يلجأ إليها المراجع للتعرف على المؤشرات الخاصة بالمشروع مقارنة 
بفترات سابقة أو بمنشلات أخرى مماثلة . ويعتمد مراجع الحسابات الخارجي المستقل في مراجعته 

ط القوائم المالية التحليلية على تحديد القيمة المتوقعة لأي حساب بناء على العلاقات التاريخية التي ترب
% كربح لكل عملية بيع فإن  25بعضها ببعض ، فمثلا إذا كانت العلاقة بين صافي الربح والمبيعات 

كل زيادة في حجم المبيعات يجب أن يرافقها زيادة أيضاً في الأرباح بنفس النسبة تقريباً ، وفي حالة 
ن هذا يستدعي من مراجع الحسابات  أن ظهور أية انحرافات في القيم الفعلية عن القيم المتوقعة فإ

 .(189ص,)منصور احمد البديوي يقوم بالتحري عن أسبابها والعمل على تحليلها وتقييمها

على المراجع أن يطبق الإجراءات التحليلية في مراحل التخطيط ، والنظرة الشاملة لعملية المراجعة . 
 الأخرى .وقد  تطبق الإجراءات التحليلية أيضاً في المراحل 

تعني تحليل النسب والمؤشرات المهمة ، ومن ضمنها نتائج البحث للتقلبات و  "الإجراءات التحليلية"
العلاقات التي تكون متعارضة مع المعلومات الأخرى ذات العلاقة ، أو تلك التي تنحرف عن المبالغ 

 المتنبأ بها .
 لا ؤسسة المالية مع مثلمعلومات الم دراسة مقارنة تتضمن الاجراءات التحليلية 

*المعلومات المقارنة للفترات السابقة و*النتائج المرتقبة مثلا التنبؤات و الموازنات التقديرية 
 ...و*المعلومات المتماثلة للقطاع الذي تنتمي اليه . 

معينة مثلا مقارنة  أرصدةهي استخدام المقارنات و العلاقات كنسب مثلا لتقييم مدى معقولية  أو
 هامش الربح في السنة الحالية مع مثيله في السنة السابقة  لمعرفة مدى منطقية الرصيد 

العميل *تقدير قدرة  أعمالفهم طبيعة *  :التالية  الأهدافالتحليلية في تحقيق  الإجراءاتو تستعمل 
 اء عملية التدقيق المحتملة*تخفيض تكلفة اد الأخطاءالشركة على الاستمرار*التعرف على 

بها فان على  المتنبأوجود تقلبات مهمة انحرافات عن المبالغ  التحليلية الإجراءاتفعندما تكتشف 
 . (2009ص ,)سردوك فاتح معززة لهذه الحالات وأدلةالبحث و الحصول تفسيرات مهمة  المدقق

التدقيق على اقل  إجراءاتتطبيق حيث يقصد بعينة التدقيق : عينة التدقيق و الوسائل الاختيارية-8
 إثبات أدلةفئة عمليات بغرض الحصول على  أوبالمئة من البنود المكونة لرصيد حساب 100من 
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حبت منه العينة و يجب على الذي س الإحصائيلمتعلقة بالمجتمع صياغة النتائج ا لأجلتقويمها و 
التدقيق التي يحتمل ان تحقق  ءاتإجراالتدقيق التي ينبغي تحقيقها و  أهدافياخد باعتباره  أنالمدقق 

 . ( 270ص  ,مأمون حمدان ,)حسين القاضيالأهدافتلك 

إذا وجد مراجع الحسابات الخارجي المستقل أن نظام الرقابة الداخلية بالمنشأة قوي وفعال ومطبق 
ويمكن الاعتماد عليه ، فإنه يحد من الاختبارات التي سيجريها في الدفاتر والسجلات أي لا يتم 

وإنما % إذ أن فحص كافة العمليات المالية ليس فقط مكلف ويحتاج إلي وقت طويل 100مراجعتها 
 270ص,احمد حلمي جمعة )كذلك لا داعي له طالما أن نظام الرقابة قوي ويمكن الاعتماد عليه 

,271) . 

وفي هذا المجال يقوم مراجع الحسابات بفحص بعض العمليات المالية للمنشأة مستخدماً أسلوب العينية 
الخمسينات من القرن  عقدفي الإحصائية خاصة بعد أن ثبت نجاحها في الولايات المتحدة الأمريكية 

 السابق في المشروعات المتوسطة والكبيرة الحجم.
يؤخذ بعين الاعتبار المدقق خطر المعاينة و  أنعند تحديد حجم العينة يجب *حجم و انتقاء العينة  

 المتوقع  الخطأالمقبول و  الخطأ

 3و هناك  الإحصائيكما يجب اختيار العينة بطريقة يمكن معها توقع كون هذه البنود ممثلة للمجتمع 
 ألاتفاقي.الاختيار  أوالاختيار المنظم  أوالعشوائي  أما الاختيارفي اختيار العينة  أساسيةطرق 

لخواص  الأوليالتقييم كان  إذانتائج العينة للنظر فيما  يقيم أنينبغي على المدقق   النتائج* تقييم 
 إلىتقييم نتائج المعاينة  أشارتنقيح و في حال  إلىانه يحتاج  أوتوقعاته  أكدالمجتمع ذات العلاقة قد 

 :ضرورة تنقيح التقييم الولي للخصوصيات ذات العلاقة بالمجتمع يمكن للمدقق ان

المحتملة و يقوم بتعديلات  الأخطاءالمكتشفة و مكامن  الأخطاءالتحري عن  الإدارةيطلب من -
 ضرورية 

 التدقيق  إجراءاتيعدل تخطيط -
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يقصد بالتقديرات المحاسبية تحديد قيمة تقريبية لرصيد احد البنود ومن تدقيق التقديرات المحاسبية  -9
و الضرائب المؤجلة و الاحتياط .فيجب على المستحقة  الإيراداتالمخصصات و :التقديرات  أمثلة

 :(242ص ,)حسين القاضي  المدقق مايلي

 كان التقدير المحاسبي معقولا . إذاكافية وملائمة عما  إثبات أدلةيحصل على   أن-1

 المستخدم للقيام بالتقديرات  الأسلوبفحص -2

  الإدارةاستخدام تقدير مستقل و مقارنته مع تقدير -3

 الفترات.مقارنة التقديرات المحاسبية لفترات السابقة مع النتائج الفعلية لهذه -4

و التي  الإدارةفعلى المدقق مراجعة المعلومات التي يوفرها المدراء و   ذات العلاقة الأطراف-10
 إقراراتالمساهمين و مراجعة  أسماءذات العلاقة و مراجعة سجلات  الأطرافكافة  أسماءيحددون 

 المؤسسات الضريبية .

كافية و  إثبات أدلةيحصل  أنذات العلاقة على المدقق  أطرافعند فحص معاملات محدد مع 
 207ص  ,)محمود محمد عبد السلام البيوميعنها و سجلت أفصحملائمة تبين بان المعاملات قد 

) . 

التي تظهر بين  الأحداثكل  إلى للإشارةاللاحقة يستعمل  الأحداثمصطلح : اللاحقة الأحداث-11
ص  ,)احمد حلمي جمعةو تاريخ تقرير المدقق و الحقائق المكتشفة بعد تاريخ تقريرهنهاية الفترة المالية 

 : إلىاللاحقة  الأحداثو تنقسم  (108,114

 للحصولمصممة  إجراءات أداءيجب على المدقق التي تقع حتى تاريخ تقرير المدقق   الأحداث-1
ئم المالية حتى تاريخ تقريره التي قد تتطلب تعديل في القوا الأحداثكافية وملائمة بان جميع  أدلةعلى 

 في الإجراءاتتم تحديدها و تتمثل هذه  عنها قد الإفصاحاو 

المتعلق  الجديدو الاستفسار حول  المالية*قراءة محاضر الاجتماعات التي عقدت بعد تاريخ القوائم 
النقدي في تلك  توقعات التدفق أهمهاقوائم مالية مرحلية للمؤسسة  أخربالدعاوى و المطالبات و قراءة 

 . الفترة
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لا يوجد على الوقائع المكتشفة بعد تاريخ تقرير المدقق و لكن قبل تاريخ صدور القوائم المالية  -2
ما يتعلق بهذه القوائم بعد تاريخ تقريره بينما عمل استفسارات في أو إجراءات لأداءلية مسؤو  أيةالمدقق 

بالوقائع التي قد تؤثر  إبلاغهحتى تاريخ صدور القوائم المالية فمسؤولية في الفترة من تاريخ تقريره 
 . الإدارةعلى القوائم المالية تقع على 

 أيالتزام على المدقق لعمل  أيفي هذه الحالة لا يقع   الوقائع المكتشفة بعد صدور القوائم المالية -3
اريخ التقرير و هذه الوقائع كانت موجودة في ت أن اكتشافهفي حال  إلااستفسار فيما يتعلق بهذه القوائم 

و يشير في  الإدارةمع  الأمرتؤثر على التقرير في هذه الحالة عليه مناقشة  كان من المحتمل ان
 .وجدت  إنتقريره الجديد على التعديلات 

بعين  الأخذعلى المدقق مراعاة ملائمة فرض الاستمرارية للمؤسسة مستقبلا و عليه الاستمرارية  -12
مستمر و من هذه المؤشرات  كمشروعتواصل المؤسسة  إمكانيةمن  للتأكدالاعتبار جملة من المؤشرات 

 :لي ما ي(02ص  ,)رشا حمادة

الموقف المالي يتمثل بصافي الخصوم .الخسائر التشغيلية الضخمة .ظهور النسب  :مالية*مؤشرات 
في تطبيق شروط اتفاقيات  صعوبات.الأرباحتوزيع  تؤخرالمايلية سلبية .عدم القدرة على التسديد .

 القروض.

ترخيص .  أوامتياز  آورئيسية  أسواقبدون تعويضهم. فقدان  إداريينفدان : *مؤشرات تشغيلية
 عب عمالية.مصا

قانونية معلقة ضد المؤسسة .تغييرات في  إجراءاتعدم تطبيق متطلبات قانونية .: أخرى *مؤشرات 
 السياسة . أوالقوانين 

شكوكه المتوقعة حول فرض  لإزالة إثبات أدلةللحصول على التي يعتمدها المدقق  الإجراءاتومن 
 :يلي  الاستمرارية ما

  الربحيةتحليل التدفقات النقدية و *

 تحليل القوائم المالية المرحلية *
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 تدقيق شروط اتفاقية السندات و القروض *

 فسار من محامي العميل حول الدعوى است*

عندما يثار شك يتعلق بملائمة فرض الاستمرارية .على المراجع أن يجمع أدلة إثبات  أدلة الإثبات :
منشأة على الاستمرار في العمل في المستقبل ال المتعلق بقدرةكافية وملائمة لمحاولة إزالة الشك 

 للمراجع.المنظور، وبالشكل المقنع 

خلال قيامه بعملية المراجعة ، يقوم المراجع بتنفيذ إجراءات المراجعة المصممة للحصول على أدلة 
إثبات لتكوين الأساس الذي يبني عليه رأيه في البيانات المالية . وعندما يثار شك يتعلق بفرض 

تمرارية ، فإن بعضا من هذه الإجراءات قد تأخذ أهمية إضافية أو قد يكون من الضروري اتخاذ الاس
ت إجراءات إضافية أو تحديث المعلومات التي تم الحصول عليها سابقاً . ومن ضمن الإجراءا

 بهذا الصدد ما يلي (238ص  ,مامون حمدان,)حسين القاضي المناسبة 
  .تحليل ومناقشة التدفق النقدي والربحية والتوقعات المناسبة الأخرى ، مع الإدارة 
  فحص الأحداث الحاصلة بعد نهاية الفترة للبنود التي تؤثر على قابلية المنشأة للتوصل

 كمؤسسة مستمرة .
 . تحليل ومناقشة آخر بيانات مالية دورية متوفرة 
 حديد فيما إذا كان هنالك أي إخلال في تطبيقها .فحص شروط السندات واتفاقيات القروض وت 
  قراءة محاضر اجتماعات المساهمين ومجلس الإدارة واللجان المهمة والتي تشير إلى وجود

 صعوبات  في التمويل.
 . الاستفسار من محامي المنشأة حول الدعاوي والمطالبات 
  أو الإبقاء عليه ، مع أطراف ذات التأكد من وجود ترتيبات قانونية وملزمة لتوفير الدعم المالي

 علاقة أو أطراف ثالثة ، وتقدير القدرة المالية لهذه الأطراف بتوفير أموال إضافية.
 . مراعاة موقف المنشأة فيما يتعلق بطلبات الزبائن القائمة 

نظام عند تحليل التدفق النقدي والربحية والتوقعات المناسبة الأخرى ، على المراجع النظر في موثوقية 
المنشأة في إعداد هذه المعلومات . وعلى المراجع أيضاً النظر إلى كون الفرضيات التي ارتكزت عليها 
التوقعات تبدو مناسبة في مثل هذه الظروف . إضافة لذلك فإن على المراجع مقارنة المعلومات 
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المتوقعة للفترة الحالية مع  المتوقعة للفترات السابقة القريبة مع النتائج الفعلية ، وان يقارن المعلومات
 النتائج التي تم تحقيقها لتاريخه.

كذلك على المراجع مراعاة ومناقشة الإدارة حول خططها المستقبلية مثل خطط تصفية الأصول 
جدولة الديون ، أو ترشيد أو تأخير الاتفاق ، أو زيادة رأس المال . وبصورة  وإعادةواقتراض المبالغ 

ع بهذه الخطط تتضاءل كلما طالت الفترة الزمنية للأعمال المخططة وللأحداث عامة فإن صلة المراج
المتوقعة . وفي العادة يتم إعطاء تركيز خاص على الخطط التي لها تأثير مهم على قابلية المنشأة 
لتسديد كافة التزاماتها في المستقبل المنظور وعلى المراجع الحصول على أدلة إثبات كافية وملائمة 

هذه الخطط عملية ومن المرجح تطبيقها وأن نتائج هذه الخطط ستؤدي إلى تحسين الوضع . بأن 
)محمود ويقوم المراجع عادة بالسعي للحصول على إقرارات تحريرية من الإدارة بخصوص هذه الخطط

 .(244ص ,عبد السلام البيومي 
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 التقرير إعدادو  الآخرين أعمالمعايير الاعتماد على : المحور الرابع
عند قيامه بالتخطيط للاستفادة من  الأساسيالمدقق يجب على   أخرمدقق  أعمالالاعتماد على -1

 بالأمورفي سياق المهمة و يعلمه  الأخريراعي الكفاءة المهنية للمدقق  أن أخرعمل مدقق 
  (90 ,89ص  ,)احمد حلمي جمعةالتالية

 متطلبات الاستقلال المتعلقة بكل من المؤسسة و الجزء -

 و تقريره و تنسيق الجهود بينهما و البرنامج الزمني  الأخرالاستفادة المتوقعة من عمل المدقق -

  للأخيربدراسة النتائج الهامة  الأوليقوم  أنعلى  الأخريجب ان يتعاون المدقق الرئيس مع -

 إجراءاتوجود تدقيق داخلي فعال يسمح باختصار  أن المدقق الداخلي أعمالالاعتماد على -2
التدقيق الداخلي ففي حال توفر دلائل ان التدقيق الداخلي مناسب على المدقق الحصول على فهم 

بناءا دراسة مكانة المدقق الداخلي في التنظيم ووجهة  لها أوليلوظيفة التدقيق الداخلي و انجاز تقييم 
 حول التوصيات التدقيق الداخلي و الكفاءة المهنية للمدقق الداخلي . الإدارةنظر 

عن طريق دراسة فيما  لأغراضهالمدقق الداخلي  أعمالتقييم لمدى كفاية  إعدادعلى المدقق الخارجي 
 :اذا كان 

كافية و ملائمة تدعم النتائج المتوصل لها و النتائج التي تم الوصول لها  أدلةقد تم الحصول على -
 مناسبة في الظروف المحيطة 

ص ,)احمد حلمي جمعة داخليين  كمدققين تأهيلذوى تدريب و  أشخاصقد تم انجاز العمل من قبل -
78 79 ). 

يحصل  أن إلىقد يحتاج المدقق خلال عملية التدقيق  المتخصصينالخبراء  أعمالالاعتماد على -3
 تقييماتذلك  أمثلةمن  وتقييمات أراء أوبالتعاون مع المؤسسة على شكل تقارير  إثبات أدلةعلى 
 و تحديد الحالة المادية لها ... الأصولمعينة من  لأنواع
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من كفاءته و موضوعيته و استقلاليته  التأكدحيث يتعين على المدقق قبل الاستفادة من عمل الخبير 
)حماد طارق عبد نطاق عمل الخبير كاف  تفيد أن إثبات أدلةللحصول على  بالإضافةعن المؤسسة .

 (87 ,86العال ص 

يجــب أن يبــين التقريــر مــا إذا كانــت القــوائم الماليــة معــدة وفقــاً  تقريــر المــدقق عــن القــوائم الماليــة -4
 للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبولًا عاماً . 

يجب أن يوضح التقرير تلك الظـروف التـي أدت إلـي عـدم تطبيـق المبـادئ المحاسـبية  بطريقـة   (1
 وات السابقة . متجانسة وبثبات من سنة إلي أخرى مقارنة بين هذه السنة والسن

 يجب أن يبين التقرير الإفصاح الكامل عن الحقائق المالية أو الإشارة إلي غير ذلك .   (2
يجب أن يبين التقرير رأي المراجع على القوائم المالية كوحدة واحدة ، وعندما لا يستطيع  (3

 .المراجع إعطاء رأيه على القوائم المالية ، يجب أن يذكر في التقرير أسباب ذلك 

 أنو يجب مرحلة من عملية التدقيق يصدر المدقق تقريره النهائي للإطراف الطالبة له  أخرباعتباره 
  (70,73ص)غسان فلاح المطارنة يتضمن العناصر التالية مدرجة بالترتيب

عنوان التقرير.الجهة لمستقبلة .الفقرة الافتتاحية تشمل )تحديد القوائم المالية المدققة.بيان مسؤوليات 
 المؤسسة .و مسؤوليات المدقق.( إدارة

 المبادئالوطنية .وصف العمل الذي قام به المدقق .تقييم  أوالمعايير الدولية  إلى)الشارة فقرة النطاق
القوائم المالية و تقييم طريقة عرض القوائم المالية (.يجب ان تتضمن  إعدادالمحاسبية المستخدمة في 

 .أصدرهالذي  للرأيمعقولا  أساسابيانا من المدقق بان عملية التدقيق قد وفرت 

كانت القوائم المالية تعبر بصورة حقيقية  إذاالمدقق فيما  رأيبشكل واضح على  بنص أي) الرأيفقرة 
 .(. للمؤسسة و عادلة عن المركز المالي 

 عملية التدقيق . إكمالالتاريخ التقرير بتاريخ 

قـد يجـد مراجـع الحسـابات الخـارجي المســتقل عنـد قيامـه بمراجعـة حسـابات بعـض الشــركات ، أن الإدارة 
ملتزمة عند إعدادها للقوائم المالية ، بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليهـا والمقبولـة قبـولًا عامـاً ، وكـذلك 

ــال غ المثبتــة بقائمــة الــدخل عــدم وجــود أخطــاء جوهريــة تــؤثر علــى الحســابات ، وتأكــد المراجــع بــأن المب
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والمركــز المــالي هــي مبــالغ حقيقيــة وتمثــل واقــع الشــركة المــالي الحقيقــي ، كمــا أنــه قــد حصــل علــى أدلــة 
الإثبات الكافية والملائمة التي تبرر رأيـه علـى صـدق تعبيـر تلـك القـوائم للمركـز المـالي ونتـائج الأعمـال 

 رأياً نظيفاً ))بدون تحفظ(( . في نهاية السنة المالية وفي مثل هذه الحالة يصدر 
ولكن في بعض الحالات ونتيجة لظروف معينة قد يجد المراجع بأنه لا يستطيع إصدار تقرير نظيف ، 
والرأي الذي يتوصل إليه المراجع لا يتم عادة بمعزل عن إدارة الشركة ، حيث أنه يتناقش ويتحاور مع 

عه عن إصدار تقريراً نظيفاً . وإذا اقتنع المراجع بأن إدارة الشركة في كافة الأمور التي تستدعي امتنا
القوائم المالية محل المراجعة أو طبيعة عملية المراجعة ذاتها لا تمكنه من إصدار تقريراً نظيفاً فعليه 

 أن يتخذ الإجراء المناسب في هذه الأحوال

يراً نظيفاً )أو بدون تحفظ( وهناك كثير من الظروف والأحوال التي تواجه المراجع تمنعه من إصدار تقر 
 -، ومن أهم هذه الظروف ما يلي :

عــدم إتبــاع الشــركة للمبــادئ والقواعــد المحاســبية المقبولــة قبــولًا عامــاً ، وإصــرار إدارة الشــركة علــى  (1
موقفها فيما يتعلق بهذا الأمر . ويجد المراجع أن هناك تـأثيراً جوهريـاً علـى البيانـات الـواردة بـالقوائم 

 نتيجة عدم إتباع الشركة للمبادئ المحاسبية المقبولة . المالية 
عـــدم تطبيـــق إدارة الشـــركة الطـــرق المحاســـبية )السياســـات المحاســـبية( بطريقـــة متجانســـة مـــن فتـــرة   (2

لأخــرى ، وإصــرارها علــى هــذا التغييــر دون موافقــة المراجــع ودون وجــود مبــرر منطقــي يســمح بهــذا 
 التغيير . 

المراجع بواسطة إدارة الشركة مثل عدم تمكينه مـن حضـور عمليـة  وجود قيود مفروضة على عمل  (3
الجرد ، أو عدم تمكينه من الحصول على المصادقات من العملاء المدينين بصحة أرصـدتهم لـدى 

 الشركة . 
وجود أحداث مستقبلية تؤثر علـى الحسـابات ، مثـل رفـع دعـاوى قضـائية ضـد الشـركة لتعـديها علـى  (4

ـــراع لشـــركة أخـــ رى ، أو رفـــع دعـــوى مـــن عمـــال الشـــركة أمـــام القضـــاء يطـــالبون بـــدفع حقـــوق الاخت
 تعويضاتهم المستحقة على الشركة . 

أحــد الأحــداث التــي يجــب علــى المراجــع أخــذها بعــين الاعتبــار هــو اســتمرار الشــركة للقيــام بأعمالهــا  (5
ع علـى الميزانيـة الاعتيادية خلال الفترة القادمة والتي لا تزيد عن اثنتي عشر شهراً من تـاريخ التوقيـ

العموميــة ففــرض الاســتمرار فــي الأعمــال هــي أحــد المفــاهيم الأساســية التــي يــتم علــى أساســها إعــداد 
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وتجهيـــز القـــوائم الماليـــة ، فـــإذا شـــك المراجـــع فـــي عـــدم قـــدرة الشـــركة علـــى الاســـتمرار فـــي أعمالهـــا 
 الاعتيادية للفترة القادمة فإن عليه ان يشير إلي ذلك في تقريره . 

لة مراجعة بعض القوائم المالية بواسطة زميل آخر فإن المراجـع عـادة يمتنـع عـن إبـداء الـرأي في حا (6
 عليها . 

وإذا مــا واجــه مراجــع الحســابات المســتقل أحــد الحــالات الســابقة فإنــه يجــد نفســه مضــطراً لاتخــاذ موقــف 
 -معين ، وسوف نستعرض أربعة أنواع من الرأي في تقارير المراجعة هي:

   دون تحفظ )رأي نظيف( ( الرأي ب1

     ( الرأي بتحفظ )رأي مُقيد( 2

     ( الرأي السلبي )المعاكس( 3

   ( الامتناع على إبداء الرأي 4

                         الرأي بدون تحفظ )رأي نظيف( : -1

إذا تـوافرت يصدر مراجع الحسابات الخارجي المستقل رأيه بدون تحفظ على القوائم المالية التي راجعهـا 
 -لديه أربعة شروط هي :

 ) أ ( أن القوائم المالية قد أعدت وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبولًا عاماً . 

)ب( عـدم وجــود أخطــاء جوهريــة تـؤثر علــى الحســابات ســواء فــي قائمـة المركــز المــالي أو فــي قائمــة 
 الدخل 

بأن بنود قائمة الدخل والمركز المالي هي مبـالغ صـحيحة )ج( أن يبدد المراجع أي شك أو غموض 
 وتمثل واقع الشركة المالي الحقيقي . 

)د( حصول المراجع الخارجي على أدلة الإثبات الكافية والملائمة التي تبرر رأيه على صـدق تعبيـر 
 القوائم المالية لنتائج الأعمال والمركز المالي في نهاية السنة المالية . 

 الرأي بتحفظ :                                               -2
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يُصدر التقرير متحفظاً أو مقيـداً عنـدما يـذكر المراجـع فـي تقريـره بعـض الملاحظـات أو التحفظـات التـي 
ـــم يكـــن قـــادراً علـــى القيـــام بـــالفحص وفقـــاً لمعـــايير المراجعـــة  يكـــون القصـــد منهـــا لفـــت النظـــر إلـــي أنـــه ل

ا ، ومن الظروف أو الأسباب التي تجعل مراجع الحسابات يتحفظ في تقريـره نـذكر منهـا المتعارف عليه
 -ما يلي :

 ) أ ( تحفظات تتعلق بوجـود قيود على نطـاق الفحص )محدودية مجال الفحص الذي قام به( 

 )ب( تحفظات تتعلق بالثبات والتجانس في تطبيق المبادئ المحاسبية وتكون فقرة الرأي كما يلي :

 الرأي السلبي )المعاكس( :                          -3

التقرير السلبي المعاكس هو عكـس التقريـر النظيـف )بـدون تحفـظ( ويسـتخدم عـادة فـي الأحـوال التـي لا 
تمثل فيها القوائم المالية لنتيجة أعمال المشروع ومركزه المالي تمثيلًا عادلًا وصادقاً يتوافق مـع المبـادئ 

مقبولة عموماً .ولإصدار هذا التقرير يجب أن تكون التحفظات ذات أهميـة نسـبية كبيـرة فـي المحاسبية ال
القــوائم الماليــة ، ويجــب علــى المراجــع أن يحصــل علــى الأدلــة والبــراهين اللازمـــة لتبريــر رأيــه المعــاكس 

 ويبين ذلك في فقرة توضيحية مستقلة في تقريره . 
 الامتناع عن ابداء الراي-4

ناع عن إبداء الرأي أن مراجع الحسابات لا يستطيع إعطاء رأياً فنياً عن القوائم المالية يعني الامت
 -موضوع المراجعة ، ويمتنع المراجع عن إبداء رأيه إذا ما واجه إحدى الحالات التالية :

) أ ( وجود قيود مفروضة على عمل المراجع تفرض عليه إدارة الشركة وذلك بعـدم تمكينـه مـن 
ــــالعملاء المــــدينين وحصــــوله علــــى حضــــور عمل ــــة الجــــرد ، أو عــــدم تمكينــــه مــــن الاتصــــال ب ي

 مصادقات بصحة أرصدتهم مع الشركة موضوع المراجعة . 

)ب( وجـود أحداث مستقبلية تؤثر على الحسابات فإذا تأثرت القـوائم الماليـة تـأثيراً جوهريـاً بأحـد 
مستقبلية ، مثل دعاوى قضـائية مرفوعـة الأحداث غير المؤكدة التي لا يمكن التكهن بنتائجها ال

ضـــد الشـــركة مثـــل تعـــدي الشـــركة علـــى حقـــوق الاختـــراع لشـــركة أخـــرى ، أو قضـــية مـــن عمـــال 
الشـركة يطــالبون بــدفع تعويضـاتهم ، أو الشــك فــي اســتمرارية الشـركة للقيــام بأعمالهــا الاعتياديــة 

 القادمـة .
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بعض القوائم المالية ، ففي هذه الحالـة  )ج( في حالة قيام زميـل آخر للمراجع الرئيسي بمراجعة
يمتنـع عــن إبــداء الــرأي عليهــا . ويجــب علـى المراجــع الرئيســي فــي حالــة أداء خــدمات المراجعــة 
للشركة محل المراجعة أن يوضح بدقة في تقريره ما أداه من أعمال ويحدد مدى مسـئوليته حتـى 

يد المسئولية يعتبر من الأمور الهامة لا يظن الغير أن هذا يعني أداء المراجعة بكاملها ، وتحد
 بالنسبة لمراجع الحسابات حتى لا يحمل نفسه مسئوليات هو أصلًا غير مسئول عنها . 

عندمـا يتعذر على مراجع الحسـابات الحصـول علـى أدلـة الإثبـات الكافيـة والملائمـة لإبـداء رأيـه 
دي رأيـاً علـى هـذه القـوائم ، وغالبـاً الفني المحايد عن عدالة ووضـوح القـوائم الماليـة ، فإنـه لا يبـ

ما ترجع أسباب الامتناع عن إبداء الرأي إلي تضييق نطاق الفحص الذي يجريه المراجـع ، أو 
بسبب وجود عناصر هامة لا يمكن التأكد من صـحتها ولهـا تـأثير جـوهري علـى القـوائم الماليـة 

 التي سيبدي المراجع رأيه فيها . 

)احمد كافة المقارنات مطابقة مع اطار التقارير المالية  أنمن  التأكدعلى المدقق : المقارنات-5
 ( 119, 115ص ,حلمي جمعة 

من ان الارقام المتناظرة قد  بالتأكديقوم المدقق  :المتناظرة و التقرير عنها الأرقامعن *مسؤولية المدقق 
 .تم عرضها بشكل صحيح و تم تصنيفها بشكل ملائم 

المتناظرة منسجمة مع  للأرقاما كانت السياسات المحاسبية المطبقة ما اذويقوم المدقق بتقدير 
 .الحالية  السياسات الفترة

المعروضة في الفترة  الأخرى المتناظرة تتفق مع المبالغ و الافصاحات  الأرقام أن بالتأكدو يقوم المدقق 
 السابقة .

المتناظرة فقط في حالة جاء تقرير المدقق عن الفترة الماضية  للأرقامخاصة  الإشارةيجب على المدقق 
 .سلبيا  رأيا أومتحفظا  رأيا

يحصل على  أنيجب على المدقق  : مسؤولية المدقق بشان القوائم المالية المقارنة و التقرير عنها*
كافية وملائمة بان القوائم المالية المقارنة تفي بمتطلبات اطر التقارير المالية المناسبة و  إثبات أدلة

 : هذا يتطلب قيام المدقق بتقرير
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 الحالية.كانت السياسات المحاسبية للفترات منسجمة مع سياسات الفترة  إذاما -1

المعروضة في  الأخرى فصاحات الفترة الماضية المعروضة تتفق مع المبالغ و الا أرقامكانت  ماذا-2
 .(246ص  ,مامون حمدان,)حسين القاضي الفترة السابقة 

وضع القواعد  إلىيهدف هذا المعيار تقرير المدقق عن مهام التدقيق ذات الاغرا ض الخاصة -6
 : في ذلك بخصوص ارتباطات التدقيق بما

 الدولية.محاسبي متكامل غير معايير المحاسبة  لأساسالقوائم المالية المعدة وفقا -1

 معينة.حسابات -2

 عليها.مدى الالتزام بالعقود المتفق -3

 الملخصة.القوائم المالية -4

يكون هناك اتفاق بين العميل يوضح طبيعة المهمة بدقة و شكل و محتوى التقرير و  أنحيث لابد 
يكون واضحا له الهدف من استخدام  أنكذلك عند تخطيط المدقق لعمله لابد و ذلك قبل القيام بالمهمة 
 إلىيشير في تقريره  أنتقرير عنها ومن الذي سيستخدمها و يجب  بإعدادالمعلومات التي كلف 

)محمود عبد قيود يراها على توزيعه  أييشير كذلك   أنالتقرير من اجله و  إعدادالغرض الذي تم 
 .( 248, 247,السلام البيومي 
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 :راجعة في بيئة استعمال الحاسوب المالمحور الخامس 

علــــى المراجــــع الأخــــذ بعــــين الاعتبــــار كيفيــــة تــــأثير بيئــــة أنظمــــة المعلومــــات التــــي تســــتعمل الحاســــوب 
 )الكمبيوتر( على عملية المراجعة . 

أن الهدف العمومي ونطاق عملية المراجعة لا تتغير في بيئة أنظمة المعلومات التي تستخدم الحاسوب 
. ومع ذلك فأن استعمال الحاسوب سيؤدي إلي تغيير معالجات وحفظ وإبـلاغ المعلومـات الماليـة ، وقـد 

فـــأن بيئـــة أنظمـــة يـــؤثر علـــى النظـــام المحاســـبي ونظـــام الرقابـــة الداخليـــة المطبقـــة فـــي المنشـــأة ، وعليـــه 
  -المعلومات التي تستخدم الحاسوب قد تؤثر على :

  الإجــراءات التــي يتبعهــا المراجــع فــي الحصــول علــى فهــم كــافٍ للنظــام المحاســبي
 ولنظام الرقابة الداخلية . 

  اعتبــارات المخــاطر الملازمــة ومخــاطر الرقابــة والتــي مــن خلالهــا يتوصــل المراجــع
 إلي تقدير المخاطر . 

 م التــي يضــعها المراجــع وإنجــازه لاختبــارات الرقابــة وللإجــراءات الجوهريــة التصــامي
 ة لتحقيق أهداف عملية المراجعة المناسب

علــى المراجــع أن تكــون لديــه المعرفــة الكافيــة لبيئــة أنظمــة المعلومــات التــي تســتخدم الحاســوب لغــرض 
لنظر فيما إذا كانت هناك حاجة تخطيط وإدارة والإشراف على ومعاينة العمل المؤدى . وعلى المراجع ا

. وهؤلاء خلال عملية المراجعة ، إلي مهارات متخصصة في أنظمة المعلومات التي تستخدم الحاسوب 
 قد يحتاج إليهم لغرض :

  الحصـول علـى فهـم كــافٍ للنظـام المحاسـبي ولنظـام الرقابــة الداخليـة والمتـأثر ببيئــة
 أنظمة المعلومات التي تستخدم الحاسوب . 

  تحديــــد تــــأثير هــــذه البيئــــة علــــى التقــــديرات العموميــــة للمخــــاطر ، وعلــــى المخــــاطر
 لمستوى رصيد الحساب ولطائفة المعاملات . 

  . تصميم وتنفيذ اختبارات الرقابة المناسبة والإجراءات الجوهرية 
 وفي حالة الحاجة إلي مهارات متخصصة ، فأن المراجع سـوف يطلـب مسـاعدة أحـد المهنيـين الحـائزين
لمثـــل هـــذه المهـــارات والـــذي قـــد يكـــون أحـــد مـــوظفي المراجـــع أو مهنـــي خـــارجي . وفـــي حالـــة التخطـــيط 
لاستخدام هذا المهنـي ، علـى المراجـع أن يحصـل علـى أدلـة إثبـات كافيـة وملائمـة بـأن مثـل هـذا العمـل 
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ة مــن ( الموســوم )الاســتفاد620مناســب لغــرض عمليــة المراجعــة ويتماشــى مــع الــدليل الــدولي للمراجعــة )
 عمل خبير( .  

( الموسـوم )تقـدير المخـاطر والرقابـة الداخليـة( ، علـى المراجـع 400تمشياً مع الـدليل الـدولي للمراجعـة )
أن يحصل على فهم كافٍ للنظام المحاسبي ولنظام الرقابة الداخلية ليستطيع التخطـيط لعمليـة المراجعـة 

 وتطوير تصور فعال لكيفية إنجازها . 
ء من عملية المراجعة التي قد تكون متأثرة ببيئة أنظمة معلومات المنشأة التي تستخدم عند تخطيط أجزا

الحاسوب ، على المراجع أن يحصل على فهم لأهميـة وتعقيـد فعاليـات أنظمـة المعلومـات التـي تسـتخدم 
ور الحاسوب ، وأن المعلومات المتيسرة لاستعمالها في عملية المراجعة . هذا الفهم يتضـمن بعـض الأمـ

 -مثل :
  أهميــة وتعقيــد معالجــات الحاســوب فــي تطبيــق كــل حســاب مهــم . والأهميــة تتصــل

بالأهمية النسبية لتوكيـدات البيانـات الماليـة المتـأثرة بمعالجـات الحاسـوب ومـن الأمثلـة 
  -قد يعتبر فيها التطبيق معقداً ما يلي :

بة كبيرة يكون حجم المعاملات من الضخامة بحيث يجد مستعملوا الحاسوب صعو  -
 في تشخيص الأخطاء وتصحيحها خلال التشغيل . 

ــــي  - ــــاً بتكــــوين معــــاملات أو قيــــود هامــــة ، وتحويلهــــا مباشــــرة إل يقــــوم الحاســــوب آلي
 استعمالات أخرى . 

يقـــوم الحاســـوب بإنجـــاز احتســـابات معقـــدة لمعلومـــات ماليـــة وينـــتج ذاتيـــاً معـــاملات  -
 كل مستقل. هامة أو قيود ، والتي لا يمكن التحقق من صحتها بش

يـــتم تبـــادل المعلومـــات إلكترونيـــاً مـــع مؤسســـات أخـــرى )كأنظمـــة تبـــادل المعلومـــات  -
 إلكترونياً( وبدون متابعة يدوية للتأكد من ملائمتها ومعقوليتها . 

  الهيكل التنظيمي لفعاليات أنظمة معلومات المنشأة التـي تسـتخدم الحاسـوب ومـدى
شأة ، وخاصة تلك التـي قـد تـؤثر علـى تركيز أو توزيع معالجات الحاسوب ضمن المن

 فصل الواجبات . 
  وجـــود المعلومـــات . أن المســـتندات الأصـــلية ، وبعـــض ملفـــات الحاســـوب قـــد يعـــد

تقــارير داخليــة والتــي يمكــن أن تكــون مفيــدة فــي إنجــاز اختبــارات جوهريــة وخصوصــاً 
قد يتيح الإجراءات التحليلية . أن احتمال استعمال طرق المراجعة بمساعدة الحاسوب 
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الفرصـــة لزيـــادة الفعاليـــة فـــي إنجـــاز إجــــراءات المراجعـــة ، أو قـــد يمكـــن المراجـــع مــــن 
 الاقتصاد في تطبيق إجراءات معينة على كامل مجتمع الحسابات أو المعاملات . 

عنــدما تكــون أنظمــة معلومــات المنشــأة التــي تســتخدم الحاســوب ذات مغــزى ، علــى المراجــع أن يحصــل 
هــذه المعلومــات ، وفيمــا إذا كانــت تــؤثر علــى تقــدير المخــاطر الملازمــة ومخــاطر  أيضــاً علــى فهــم لبيئــة

حاسـوب الرقابة . إن طبيعة المخاطر والصفات المميزة للرقابـة الداخليـة فـي بيئـة أنظمـة التـي تسـتخدم ال
 وتتضمن ما يلي  :
  فقدان آثار المعاملة : حيث أن بعض المعلومات التي تستخدم الحاسـوب مصـممة

بحث أن الأثر الكامل للمعاملة ، والمفيد لأغـراض المراجعـة ، قـد يتواجـد لفتـرة قصـيرة 
أو على شكل مقروء على الحاسوب فقط وعندما يقوم نظام تطبيقي معقد بإنجاز عدد 

ون هنــاك أي أثــر كامــل ووفقــاً لــذلك ، فــإن كبيــر مــن مراحــل المعالجــات ، فقــد لا يكــ
الأخطاء المغمورة في تطبيقـات منطـق برنـامج ، قـد يكـون مـن الصـعوبة اكتشـافها فـي 

 الوقت المناسب بواسطة إجراءات "المستعمل" اليدوية . 
  المعالجات المتماثلة للمعاملات : معالجات الحاسوب المتمثلة ، تعـالج المعـاملات

لذا فإن الأخطاء الكتابية في المعالجات اليدوية ستكون محذوفة  المشابهة بنفس الأمر
عمليــاً . وبــالعكس فــإن أخطــاء البــرامج "أو الأخطــاء النظاميــة الأخــرى فــي الأجهــزة أو 

 البرامجيات" ستؤدي عادة إلي معالجة كافة المعاملات بشكل خاطئ . 
 تـي تسـتخدم عـدة فقدان الفصل بين الوظائف : قد تتمركز فـي أنظمـة المعلومـات ال

إجراءات للرقابة ، والتي تنجز عادة فـي الأنظمـة اليدويـة بواسـطة أشـخاص متفـرقين . 
لـــذا فـــأن شخصـــاً واحـــداً ، ممـــن يمتلكـــون مـــدخلًا إلـــي برنـــامج الحاســـوب والمعالجـــات 

 والمعلومات ، قد يكون في وضع لإنجاز عدة وظائف متعارضة . 
  الخطـــأ البشـــري فـــي تطـــوير وصـــيانة احتمـــال الأخطـــاء والمخالفـــات : أن احتمـــال

وتنفيــذ أنظمــة المعلومــات التــي تســتخدم الحاســوب ، قــد تكــون أكبــر مــن احتمالهــا فــي 
الأنظمة اليدوية ، ويعود سبب ذلك جزئياً إلـي مسـتوى التفصـيل المـلازم فـي مثـل هـذه 
الفعاليــات . كــذلك فــإن احتمــال تمكــن الأشــخاص مــن الإطــلاع غيــر المــرخص علــى 

ــــة منظــــورة قــــد يكــــون اكبــــر مــــن أنظمــــة المعلومــــات أ و لتعــــديل المعلومــــات بــــدون أدل
 المعلومات التي تستخدم الحاسوب ، ومن احتمالها في الأنظمة اليدوية . 
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إضـــافة لـــذلك فـــأن قلـــة التـــدخل البشـــري فـــي إدارة المعـــاملات المعالجـــة بواســـطة أنظمـــة 
ظــة الأخطــاء المعلومــات التــي تســتعمل الحاســوب يمكــن أن يخفــض مــن احتمــال ملاح

والمخالفـــات . أن الأخطـــاء والمخالفـــات التـــي تحـــدث خـــلال عمليـــة تصـــميم أو تعـــديل 
البرامج التطبيقية أو البرامج وملحقاتها قد تبقى غيـر مكتشـفة لفتـرات طويلـة مـن الوقـت 

 . 

  خلق أو تنفيذ المعلومات : أن أنظمة المعلومات التي تستخدم الحاسوب قد تحتوي
تنفيـــــذ أنـــــواع معينـــــة مـــــن المعـــــاملات ذاتيـــــاً . إن إقـــــرار هـــــذه  علـــــى إمكانيـــــة خلـــــق أو

ـــق بهـــا فـــي الأنظمـــة  ـــة التـــي توث ـــنفس الطريق ـــد لا توثـــق ب المعـــاملات أو الإجـــراءات ق
اليدويـــة ، وأن مصـــادقة الإدارة علـــى هـــذه المعـــاملات قـــد تكـــون ضـــمن موافقتهـــا علـــى 

 ية لها . تصميم أنظمة المعلومات التي تستخدم الحاسوب والتعديلات التال
  الاعتماد على الضـوابط الأخـرى بواسـطة معالجـات الحاسـوب : قـد ينـتج معالجـات

الحاســوب تقــارير ومخرجــات أخــرى تســتعمل فــي إنجــاز إجــراءات الرقابــة اليدويــة . أن 
فعاليــة إجــراءات الرقابـــة اليدويــة هــذه يمكـــن أن تعتمــد علــى فعاليـــة الضــوابط بواســـطة 

ـــة معالجـــات الحاســـوب . ـــات ضـــوابط معالجـــة  اكتمـــال ودق ـــة وثب ـــدورها ، فـــإن فعالي وب
المعاملة في تطبيقات الحاسوب غالبـاً مـا تعتمـد علـى فعاليـة الضـوابط العامـة لأنظمـة 

 المعلومات التي تستخدم الحاسوب . 
  احتمــــال زيــــادة إشــــراف الإدارة : أن أنظمـــــة المعلومــــات التــــي تســــتخدم الحاســـــوب

مختلفــة ، والتــي قــد تســتخدم لغــرض المتابعــة تســتطيع أن تقــدم لــلإدارة أدوات تحليليــة 
والإشراف على تشغيل المنشأة . وإن وجود هـذه الضـوابط الإضـافية ، أن اسـتعملت ، 

 قد يستفاد منها في تعزيز هيكلية الرقابة الداخلية برمتها . 
  احتمــال اســتعمال طــرق المراجعــة بمســاعدة الحاســوب : أن مســألة معالجــة وتحليــل

لمعلومــات باســتخدام الحاســوب قــد تــوفر للمراجــع فرصــة اســتعمال كميــات كبيــرة مــن ا
طرق وأدوات ، عامة أو متخصصـة بمسـاعدة الحاسـوب فـي تنفيـذ اختبـارات المراجعـة 

 . 
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إن كــــــلا مــــــن المخــــــاطر والضــــــوابط الموضــــــوعة كنتيجــــــة للصــــــفات المميــــــزة لأنظمــــــة 
ع للمخــاطر ، المعلومـات التـي تســتعمل الحاسـوب لهــا تـأثير محتمــل علـى تقــدير المراجـ

 وطبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات المراجعة .

( الموسـوم "تقـدير المخـاطر والرقابـة الداخليـة" علـى المراجـع أن 400تمشياً مع الدليل الدولي للمراجعة )
 يقوم بعمل تقدير المخاطر الملازمة ولمخاطر الرقابة لتوكيدات البيانات المالية الرئيسية . 

الملازمــة ومخــاطر الرقابــة فــي بيئــة المعلومــات التــي تســتعمل الحاســوب ،  قــد يكــون لكــل مــن المخــاطر
تأثير شامل وتـأثير علـى حسـاب خـاص عنـد وجـود احتمـال قـوي لمعلومـات خاطئـة رئيسـية ، وكمـا يلـي 

:- 
  قد تنتج المخاطر من عجز في نشاطات شاملة لأنظمة المعلومات التي تستعمل الحاسوب

ة مساندة البرامجيات والتشغيل وتدابير الأمن الحقيقي لأنظمـة كتطوير البرنامج وصيانة وأنظم
المعلومات التي تستعمل الحاسوب والتحكم في حرية استعمال برامج نفعية ذات امتياز خـاص 
، هــذا العجــز يتضــمن الميــل إلــي وجــود تــأثير شــامل علــى كافــة الأنظمــة التطبيقيــة التــي تــتم 

 معالجتها بواسطة الحاسوب . 
  أن المخــاطر قــد تزيــد مــن احتمــال الأخطــاء أو عمليــات الغــش فــي تطبيقــات معينــة أو فــي

قواعــد محــددة للمعلومــات أو فــي الملفــات الرئيســية أو فــي عمليــات معالجــة محــددة . مــثلًا أن 
وجود الأخطاء يكون اعتيادياً في أنظمة تستخدم منطق أو حسابات معقدة ، أو التي يجب أن 

ت مختلفة ذات طبيعـة اسـتثنائية . كمـا أن أنظمـة الرقابـة علـى التسـويات تتعامل مع عدة حالا
النقديــة أو الأصــول الســائلة الأخــرى ، تكــون عرضــة لأعمــال الغــش مــن قبــل المســتعملين أو 

 موظفي أنظمة المعلومات التي تستعمل الحاسوب . 
نهـا غالبـاً مـا تسـتخدم مـن بالنظر لظهور تقنيات جديدة لأنظمة المعلومـات التـي تسـتعمل الحاسـوب ، فإ

قبــل العمــلاء بشــكل متزايــد ، لبنــاء أنظمــة معقــدة لتطبيقــات الحاســوب ، فأنهــا تتضــمن خطــوات اتصــال 
مصغرة لوحدة المعالجة المركزية ، ومعلومات أساسية موزعة ، ومعالجات المسـتعمل النهـائي ، وأنظمـة 

لمحاســـبية . مثـــل هـــذه الأنظمـــة تزيـــد مـــن إدارة الأعمـــال التـــي تغـــذي المعلومـــات مباشـــرة إلـــي الأنظمـــة ا
التطـــوير الرفيـــع والشـــامل لأنظمـــة المعلومـــات التـــي تســـتعمل الحاســـوب ، وتـــؤثر فـــي تعقيـــد التطبيقـــات 

 الخاصة بها ، ونتيجة لذلك فإنها قد تؤدي إلي زيادة المخاطر وتتطلب دراسات إضافية . 
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ــدليل الــدولي للمراجعــة ) المخــاطر والرقابــة الداخليــة" علــى المراجــع  ( الموســوم "تقــدير400تمشــياً مــع ال
مراعـــاة بيئـــة أنظمـــة المعلومـــات التـــي تســـتعمل الحاســـوب عنـــد تصـــميم إجـــراءات المراجعـــة وذلـــك لتقليـــل 

 مخاطر المراجعة إلي المستوى الأدنى المقبول . 
أن أهداف المراجع الخاصة لا تتغير في حالة معالجة المعلومات المحاسبية يدوياً أو بواسطة الحاسوب 
. ومــع ذلــك فــإن طــرق تطبيــق إجــراءات المراجعــة لجمــع الأدلــة قــد تتــأثر بطــرق معالجــات الحاســوب . 

لحاســوب ، أو ويســتطيع المراجــع اســتعمال الإجــراءات اليدويــة للمراجعــة ، أو طــرق المراجعــة بمســاعدة ا
استعمال الطريقتين معاً ، لغرض الحصول على أدلة كافية . ومع ذلك ، فأنه قد يكون من الصـعب أو 
المستحيل علـى المراجـع ، فـي الأنظمـة المحاسـبية التـي تسـتعمل الحاسـوب لمعالجـة تطبيقـات مهمـة أن 

 ة الحاسوب . يحصل على معلومات لفحصها أو للاستفسار عنها أو التأكد منها بدون مساعد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : قائمة المراجع

 بالعربيةالكتب 
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